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ظهـير شريف رقم 1.08.64 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بـتنفـيذ
تعلق بالمحكمة العليا...................... القـانـون التنظيمي رقـم 24.07 ا

القرض الفلاحي.
ظـهـيـر شريف رقــم 1.08.85 صـادر في 20 من شـوال 1429 (20 أكـتـوبر 2008)
بـتنـفيـذ القـانون رقم 41.07 بـتغـييـر القـانون رقم 15.99 الـقـاضي بإصلاح
القرض الفلاحي..................................................................

القرض الشعبي للمغرب.
ظـهــيــر شـريـف رقـم 1.08.86 صـادر في 20 من شـوال 1429 (20 أكـتـوبر 2008)
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نـصـوص خاصة
ـــــــــــــــ

منح قطع أرضية فلاحية.
مــرســوم رقم 2.08.281  صــادر في 21 من شــوال 1429 (21 أكــتــوبـر 2008)
ــنح قـطـعــة أرضـيـة فلاحــيـة أو قـابـلــة لـلـفلاحــة من أملاك الـدولـة يـقـضي 
منوحـة له سابقا بولاية جهة ـستفيد جديد علـى إثر إسقاط حق ا الخاصة 
الشاوية ـ ورديغة.................................................................
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ـمـنـوحـة له سـابـقـا بـولايـة جـهة ـستـفـيـد جـديـد عـلى إثـر تـخـلي ا الخـاصـة 
الشاوية ـ ورديغة.................................................................
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يقضي بـإعادة منح قطـعة أرضية فلاحيـة أو قابلة لـلفلاحة من أملاك الدولة
ـمـنـوحـة له سـابـقـا بـولايـة جـهـة ـسـتـفـيـد جـديـد عـلى إثـر وفــاة ا الخــاصـة 
الشاوية ـ ورديغة.................................................................
مــرســوم رقم 2.08.471  صــادر في 21 من شــوال 1429 (21 أكــتــوبـر 2008)
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ــنح قـطـعــة أرضـيـة فلاحــيـة أو قـابـلــة لـلـفلاحــة من أملاك الـدولـة يـقـضي 
منوحـة له سابقا بولاية جهة ـستفيد جديد علـى إثر إسقاط حق ا الخاصة 
ان...................................................................... فاس ـ بو
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صادقة على الصفقات. تفويض الإمضاء وا
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(28 أغـسـطس 2008) بـتـغـيـيـر الـقـرار رقم 90.08 الـصـادر في 17 من
صادقة على ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007) بتـفويض الإمضاء وا
الصفقات.........................................................................
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نـصـوص عـامــة

ظهيـرـ شريف رقم 1.08.64 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتـوبر 2008)
تعلق بالمحكمة العليا بتنفـيذ القـانـون التنظيمي رقـم 24.07 ا

ــــــــــــــــــ
الحمد للّه وحده 

الطابع الشريف ـ بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بنـاء على الدسـتور ولاسيـما الفـصل 26 و 58 والفـقرة الخـامسة من

الفصل 81 منه ;
وبـعـد الاطلاع عـلى قرار المجـلس الـدسـتوري رقم 698.08 بـتاريخ
15 من جـمـادى الأولى 1429 (21 ماي 2008) الـذي صـرح بـأن أحـكـام

ـتـعـلق بـالمحـكـمـة الـعـلـيـا لـيس فـيـهـا ما الـقـانـون التـنـظـيـمي رقم 24.07 ا
يخالف الدستور

ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 
ينفـذ وينـشر بالجـريدة الرسـمية عـقب ظهـيرنا الـشريف هذا الـقانون
ـتـعـلق بالمحـكـمـة العـلـيـا كـما وافق عـلـيه مـجلس الـتنـظـيمي رقم 24.07 ا

ستشارين. النواب ومجلس ا
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي.

*
*   *

قانون تنظيمي  رقم 24.07
يتعلق بالمحكمة العليا

الباب الأول
أحكام عامة
ادة الأولى ا

اـ طبـقاـ لأحـكام الـفـصلـ  88 و 89 من الـدستـور في يـ تـختـص المحـكـمة الـعلـ
هامهم. ارستهم  محاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء 

ادة 2 ا
تـتـألف المحـكـمـة الـعـلـيـا طـبقـا لـلـفـصل 91 من الـدسـتـور علاوة عـلى
رئـيـسهـا الذي يـعـ بظـهيـر شـريف من أعضـاء يـنتـخب نـصفـهم من ب
أعــضـــاء مــجـــلس الـــنــواب ونـــصــفـــهم الآخــر مـن بــ أعـــضــاء مـــجــلس

ستشارين وفق الشروط المحددة في هذا القانون التنظيمي. ا
ـتابعات والحكم انـي لأجل مباشـرة مسطرة ا تسـاعد القضـاة البر
لجنة لـلتحـقيق ونيـابة عامة وكـتابة ضـبط يحدد تكـوينهـا وكيفيـات تعيـينها

واختصاصاتها بعده.

الباب الثاني
تنظيم المحكمة العليا وتعي أعضائها ووضعيتهم

الفرع الأول
التنظيم والتكوين

ادة 3 ا
تـتألـف المحكـمة الـعلـيا عـلاوة على رئـيسـها ونـائـبه الذي يـع بـظهـير
شريف من اثـني عشر قـاضيـا رسميـا واثني عـشر قاضـيا نـائبا يـنوبون

ادة 17 أسفله. عن القضاة الرسمي وفق الشروط المحددة في ا
يـحل نـائب الـرئـيس مـحل الـرئـيس إذا تـغـيب أو عاقـه عائـق لأي سبب

من الأسباب.
ادة 4 ا

تتـألف لجنة الـتحـقيق لدى المحـكمـة العلـيا من أربـعة قضـاة من قضاة
الحكم بـالمجلس الأعلى مرتـب على الأقل في الـدرجة الأولى ومن أربعة

ستشارين. ثلون مناصفة مجلس النواب ومجلس ا أعضاء 
يع رئيس لجنة التحقيق ونائبه بظهير شريف من ب قضاة المجلس

الأعلى الأعضاء في اللجنة.
يـحــل نائب رئيس لجنـة التحقـيق محل رئيس لجـنة التحـقيق إذا تغيب

أو عاقه عائق لأي سبب من الأسباب.
ـنتمون لـلمجلس الأعـلى بظهير يـع قضاة الحـكم أعضاء لجنة الـتحقيق ا

شريف.
يــعــ علاوة عــلى ذلك وفـق نـفـس الـشــروط أربــعــة من قــضــاة الحـكم

بالمجلس الأعلى قضاة نوابا.
ادة  5 ا

ـارس مهـام النـيابـة الـعامـة لدى المحـكمـة العـليـا الوكـيل العـام للـملك
ـساعـدة المحـامي العـام الأول لدى المجــلس الأعلى لـدى المجـلس الأعلى 
ـان يـنتـخب كل واحـد منـهـما عـلى الـتوالي من وعـضـوين من أعضـاء الـبر

ستشارين. طرف مجلس النواب ومجلس ا
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في حالة التغـيب الذي لا يبرره سبب مشروع تـبت المحكمة العليا في
تغيب إمـا تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة  الأمر وتصرح بإقالة ا
العامة. ويشعر المجلس الذي انـتخبهم بالإقالة ويقوم هذا المجلس بإحلال
أعضاء آخرين محلهم سواء خلال الدورة التي وقعت فيها الإقالة أو في

بداية الدورة التالية لفترة ما ب الدورات التي جرت خلالها الإقالة.
ادة  11  ا

ــكـــن تجــــريح كل عـضــو من أعـضــاء المحـكــمـة الــعــــلــــيـا أو مــن
نـصـوص علـيـها في أعــــضـاء لجنـة الـتحـقـيق لأحد أســــبـاب التـجـريح ا

سطرة الجنائية. ادة 273 من قانون ا ا
ادة 12  ا

يجب أن يـــقدم طـلـــب التـجـــريح قـــبل كــل استـنـطـــاق أو استـماع
حول جوهـر القضية إذا كان الـتجريح موجها ضـد عضو أو عدة أعضاء
ناقشات إذا كـان موجها ضد عضو جرد افتـتاح ا من لجنة التـحقيق و

أو عدة أعضاء من المحكمة العليا.
يـقـدم طلب الـتـجريح كـتـابة ويـجب تحت طـائلـة الـبطلان أن يـبـ فيه
ـفيـدة. ويوقعه سـتدل به وأن يكـون مرفـقا بـكل الحجج ا سبب الـتجـريح ا

تهم أو وكيله الخاص. ا
يرفع طـلب التـجريح إلى رئـيس المحكـمة الـعلـيا الـذي يطـلب تفـسيرات
ـقدم ضـدهم طلب التـجريح ولـلرئيس إذا رأى ذلك الـعضـو أو الأعضاء ا

ضروريا أن يطلب تفسيرات إضافية من طالب التجريح.
عـنـدما يـقـدم طـلب الـتـجريـح ضد رئـيس المحـكـمـة الـعلـيـا فـإن الـطلب
يــوجه إلى المحــكــمــة الــعــلــيـا الــتـي تجـتــمـع تحت رئــاسـة نــائـب الـرئــيس
قدم ضـده طلب التجريح والـتفسيرات للاستـماع إلى تفسيـرات الرئيس ا

الإضافية لطالب التجريح.
عندما يقدم طلب التجريح ضد رئيس لجنة التحقيق فإن الطلب يوجه
إلى المحـكمـة العـليـا التي تجـتمـع تحت رئاسـة رئيس المحـكمـة للاستـماع
ـقــدم ضــده طــلب الــتــجــريح إلى تــفــســيــرات رئــيس لجــنــة الــتـحــقــيـق ا

والتفسيرات الإضافية لطالب التجريح.
يـصــدر أمــر الــرئـيـس أو قـرار المحــكــمــة حـسـب الحـالــة داخل أجل

ثلاث (30) يوما ابتداء من يوم إيداع الطلب.
ادة  13  ا

يتم البت في التجريح :
ـ بأمر صادر عن رئيس المحكمة العليا إذا كان التجريح موجها ضد
عـضــو أو عــدة أعـضــاء من هــذه المحـكــمــة أو ضـد عــضــو أو عـدة

أعضاء من لجنة التحقيق ;
ـ بـقرار من المحكمـة العليـا إذا كان التـجريح موجهـا ضد رئيس هذه

المحكمة أو ضد رئيس لجنة التحقيق.

ادة 6  ا
يتولى رئـيس كتـابة الضـبط بالمجلس الأعـلى بقـوة القانـون مهام كـتابة

ضبط المحكمة العليا.

الفرع الثاني
تعي أعضاء المحكمة العليا

ادة 7  ا
يـقوم مـجلس الـنواب بـعد كل تجـديد لأعـضائه بـانتـخاب سـتة قـضاة
رسـمـيـ وسـتـة قـضـاة نـواب من بـ أعـضـائه قـضـاة بـالمحـكـمـة الـعـلـيـا.
وينـتخب المجـلس أيضـا عضوين رسـميـ وعضـوين نائبـ لعـضويـة لجنة

ساعدة النيابة العامة. التحقيق وعضوا رسميا وعضوا نائبا 
ـسـتشـارين بـعـد كل تجـديـد جـزئي أو كـلي لأعـضائه يـقـوم مـجـلس ا
بــانـتـخــاب سـتـة قــضـاة رســمـيـ وســتـة قـضــاة نـواب من بــ أعـضـائه.
ويـنتخب أيـضا عضوين رسـمي وعـضوين نائبـ لعضـوية لجنة الـتحقيق

ساعدة النيابة العامة. وعضوا رسميا وعضوا نائبا 
ادة 8  ا

يـنـتــخب قـضـاة المحـكـمـة الــعـلـيـا وأعـضـاء لجـنــة الـتـحـقـيق والأعـضـاء
ساعدون للـنيابة العامة لدى المحـكمة العليا بالاقـتراع السري وبالأغلبية ا

ان. طلقة للأعضاء الذين يكونون كل مجلس من مجلسي البر ا
يـتم تـبـعا لـنـفس الشـكـليـات إحلال قـضاة رسـمـي أو نـواب بـالمحكـمة
العليا وأعضاء منتخب في لجنـة التحقيق أو النيابة العامة محل القضاة
أو الأعــضـاء الــذين انـتــهت مــهـامــهم قــبل انـتــهــاء الأجل الـعــادي المحـدد

لنيابتهم لأي سبب من الأسباب.

الفرع الثالث
وضعية الأعضاء

ادة 9 ا
يؤدي قضاة المحكمة العليا الـرسميون والنواب وأعضاء لجنة التحقيق
جـرد انتخـابهم أمـام مجلس نتـخبـون اليمـ  وأعضـاء النـيابة الـعامـة ا

ان الذي انتخبهم بالصيغة التالية : البر
ــهــامي بــوفــاء وإخلاص وأن «أقــسم بــالــله الــعــظــيم أن أقــوم 
داولات والـتصـويت وأن أسلك في ذلك كـله مسلك أحافظ علـى سر ا

القاضي النزيه المخلص.»
ادة  10  ا

ـنتـخـب أعـضاء المحـكمـة العـلـيا ولجـنة الـتحـقيق يـجب عـلى القـضاة ا
ـداولات الـتي يــسـتــدعـيـهم والــنـيــابـة الـعــامـة أن يــحـضـروا الجــلـســات وا
لحـضورها رئيس المحـكمة الـعليا أو رئـيس لجنة الـتحقيق أو الـوكيل العام

للملك كل في نطاق اختصاصه.



4125الجريدة الرسميةةعدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)

سـاعـدين لـلنـيـابة الـعـامة يـحل مـحل كل عـضو رسـمي من الأعـضـاء ا
ـان إذا تغـيب أو عاقه عـائق عضـو نائب يـنتمي نـتخـب من طرف الـبر ا

إلى نفس المجلس.
نـتخب من طرف إذا تغـيب عضو رسمي من أعـضاء لجنة التـحقيق ا
ان أو عاقه عائق فإن رئيس لجنة التحقيق يكلف عضوا نائبا ينتمي البر

إلى نفس المجلس ليحل محله.
إذا تــغـيب قــاض من قـضـاة المجــلس الأعـلى عــضـو في لجــنـة الـتــحـقـيق
أو عاقه عائق فإن رئيس المحكمة العليا يكلف أحد القضاة النواب بأن يحل محله.

ادة  18 ا
تـنتـهي مـهام قـضاة المحـكــمـة الـــعـلـيا الـرسمـي والـنواب أو أعـضاء
لجنة التـحقيق الرسمي أو الـنواب أو أعضاء النيابـة العامة الرسمي أو
ـنتـخبـ من طرف مجـلس النـواب في نفس الـوقت الذي تـنتهي النواب ا
فـيه الـفـتـرة النـيـابـية لـهـذا المجـلس. وتنـتـهي مـهـام قضـاة المحـكـمة الـعـلـيا
الـرسـمـيــ أو الـنـواب أو أعـضـاء لجـنــة الـتـحـقـيق الــرسـمـيـ أو الـنـواب
أو أعـضاء الـنـيـابة الـعـامـة الرسـمـيـ أو النـواب الـذين انـتخـبـهم مـجلس

ستشارين عند كل تجديد جزئي أو كلي للمجلس. ا
كل قاض عـضو في المحـكمـة العـليـا رسمـيا كـان أو نائـبا وكـل عضو
من أعـضاء لجـنة الـتحقـيق أو النـيابـة العـامة رسـميـا كان أو نـائبـا لم يعد
ستشارين يتوقف في نفس الوقت ينتمي إلى مجلس النواب أو مـجلس ا
عن الانـتـماء لـلـمحـكـمة الـعـليـا أو لـلجـنـة التـحـقيق أو لـلـنيـابـة العـامـة ويتم

إحلال عضو آخر محله.

الباب الثالث
سطرة ا

الفرع الأول
توجيه الاتهام
ادة  19  ا

ان الذي يتم التصويت عليه طبق الشروط يشتمل قرار مجلسي البـر
ــقــررة في الــفـصل 90 من الــدســتــور والـذي يــتــضـمـن تـوجــيه الاتــهـام ا
ـتـهـمـ ومـوجـز الـوقـائع والإحـالـة عـلى المحـكــمـة الـعـلـيـا عـلى أسـمــاء ا
نـسـوبـة إليـهم والإشـارة إلى الـتكـيـيف القـانـوني والأحـكام الـتـشريـعـية ا

تابعة. عمول بها وقت ارتكاب الأفعال التي بنيت عليها ا الجنائية ا
ادة 20 ا

ـقتـضـيات الـفصل 90 من الـدسـتور لـلـقضـاة أعـضاء ـكن طـبقـا  لا 
المحـكـمـة الـعـلـيـا الـرسـمـيـ أو الــنـواب الـذين يـعـهـد إلـيـهم بـالحــكـم في
تابعة أو التحقيق كلف با الوقائع وكذا للأعضاء الرسمي أو النـواب ا

ناقشات أو في التصويت بشأن توجيه الاتهام. أن يشاركوا في ا

لا يـقبل أمر رئـيس المحكمـة العلـيا الذي يـصدر بعـد أخذ رأي الوكيل
العام للملك ولا قرار المحكمة العليا أي طعن.

يــتــرتب عن قــبـول الــتــجـريـح تـخــلي الــعـضــو أو الأعــضـاء الــذين وقع
تجريحهم فورا عن القضية.

ادة 14 ا
يـجـب عـلى كل عــضـو من أعــضـاء المحـكــمـة الــعـلـيــا أو أعـضــاء لجـنـة
ـنـصـوص علـيـها في التـحـقـيق يعـلم أنه قـابل لـلـتجـريح لأحـد الأسـباب ا
سطرة الجـنائية أن يـصرح بذلك لرئـيس المحكمة ادة 273 من قانـون ا ا

العليا أو لرئيس اللجنة.
غـيـر أنه إذا تعـلق الأمـر بـرئيس المحـكـمة الـعـليـا فـإن تصـريـحه يوجه

إلى المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة نائب رئيس المحكمة.
وإذا تـعــلق الأمـر بــرئـيس لجــنـة الــتـحـقــيق فـإن تــصـريــحه يـوجه إلى

المحكمة العليا التي تجتمع تحت رئاسة رئيسها.
تـقـرر المحكـمـة العـليـا أو الـلجـنة بـعـد تلـقي التـصـريح ما إذا كـان على

العضو التخلي أم لا.
ادة 15 ا

ـشـاركة حـتى في غـير يـجب على كل عـضـو يرغب في الامـتـناع عن ا
ـسـطرة ادة  273 من قـانـون ا ـنـصـوص عـلـيـها فـي ا حـالات الـتـجـريح ا
الجـنـائـيـة أن يـصـرح بـذلك لـرئـيس المحـكـمـة الـعـلـيـا قـبل الجـلـسـة بـثـمان
بررات ـكنه بـناء عـلى ا وأربعـ ساعـة على الأقل الـذي يبت في طـلبه و

شاركة. التي قدمها الطالب أن يقرر قبول امتناعه عن ا
ادة 16 ا

ـنـتخـبـ بـالمحكـمـة العـلـيا  توجـه الاستـقـالة الإراديـة لأحـد الأعـضاء ا
أو لجنة التحقيق أو الـنيابة العامة إلى رئيس المحكمـة العليا الذي يحيلها
ـعـني. ويـسـري مـفـعول ان الـذي يـنـتـمي إلـيه الـعـضو ا عـلى مـجـلس الـبـر
الاسـتـقـالـة ابــتـداء من تـاريخ انـتــخـاب الـعـضـو الـذي يــحل مـحل الـعـضـو

ستقيل. ا
ادة 17 ا

يـحل محل كل عـضو رسمي من أعـضاء المحكـمة العـليا تـغيب أو عاقه
شاركة في هـيئة المحكمة خاصة بـسبب التجريح عضو نائب عائق عن ا
نـتخب من يتم سـحب اسمه عن طريق القـرعة من ب الأعضـاء النواب ا

طرف نفس المجلس ويكون سحب القرعة علنيا.
يحل محل المحـامي العام الأول لدى المجـلس الأعلى إذا تغيب أو عاقه
عـائق عـضو من أعـضـاء الـنـيابـة الـعـامة لـلـمـجـلس الأعلى يـعـيـنه الـوكيل

العام للملك.
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ادة  25 ا
شار إليها كـونة لجنايات وجنـح ا تحال عـلى لجنة التحـقيق الأفعال ا

ضمنة في قرار توجيه الاتهام. في أحكام القانون الجنائي وا
عروضة عليها. كن للجنة أن تعيد تكييف الأفعال ا

ــتـهــمـ ــتـهم أو ا إذا كـشف الــتــحـقــيق عن وقـائـع جـديــدة في حق ا
تـخـتـلف عن الـوقـائع الـواردة في قـرار توجـيه الاتـهـام فـإن الـلـجـنـة تـأمر
ـلف إلى النيـابة الـعامـة التي تحيل الـقضـية عـلى رئيس المجلس بإبلاغ ا

اني. الذي وجه إليها القرار البر
إذا تمت الإحـالـة خلال الدورة ولم يـصـادق المجلـسان أثـنـاء الخمـسة
ـوالية للإحـالة الصادرة عن الـنيابة الـعامة أو أثنـاء الخمسة عـشر يوما ا
والـية لافتـتاح الـدورة على مـلتـمس يرمي إلى تـمديـد توجيه عشـر يومـا ا

الاتهام فإن اللجنة تستأنف التحقيق على أساس قرار الاتهام الأول.
ادة 26 ا

ذكورين في قرار لا تحال على لجـنة التحـقيق إلا قضايا الأشـخاص ا
توجيه الاتهام.

ــادة 25 أعلاه إذا كــشـف الــتـــحــقـــيق عن وجــود تـــــطـــبق أحــكـــام ا
مسـاهمـ أو مشاركـ خاضـع للـمحـكمة الـعلـيا طبـقا لـلفصل 88 من

الدستور.
تـابعة إذا كـشف التحـقيق عن وجود مـساهمـ أو مشارك تـفصل ا
بادرة من غـير خاضعـ للمحـكمة العـليا وتحال الـقضية بـالنسبـة لهم 
النيابة العامة على المحكمة الزجرية المختصة حيث يتم التحقيق والحكم

سطرة العادية. فيها طبقا لقواعد ا
ادة  27 ا

إذا ارتـأت الــلـجـنــة أن إجـراءات الـتــحـقـيـق قـد انـتــهت فـإنـهــا تـأمـــر
تـهم على الـتهم بـالإحالـة عـلى المحكـــمة الـعلـيا أو تـصرح بـعدم مـتـابعـة ا
وجــهة إلـيه لأنـها لا تكون جنايات ولا جنـحا أو لعدم كفاية الأدلة ضد ا

تهم. ا
ـكن أن يـكـون مـقـرر الـلـجـنـة مـوضـوع طـعن بـالـنـقض خلال الآجـال
سطرة الجنائية يتقدم به نصوص عليها في قانون ا وحسب الشكليات ا
ـتـهم أمـام المجـلس الأعلى الـوكيـل العـام لـلـمـلك لـدى المحكـمـة الـعـليـا أو ا

الذي يبت بغرفه مجتمعة.
ادة  28  ا

ـدنــي أمــام لجـنـة الــتـحــقـيق ولا أمـام ـطـالــبــــة بــالحــــق ا لا تـقــبل ا
المحكمة العليا.

تختص المحاكم العادية بـالبت في دعاوى التعويض عن الضرر الناتج
تابع عليها أمام المحكمة العليا. عن الجنايات والجنح ا

ادة  21  ا
صـادقة ـؤدي إلى ا يقـوم رئـيس المجلس الـذي صدر عـنه الـتصـويت ا
النهـائية عـلى قرار توجـيه الاتهام بـتوجيه الـقرار إلى الوكـيل العام لـلملك
لدى المحكـمة العليا داخـل أربع وعشرين ساعة من تـاريخ التصويت عليه
عني. ويسلم الوكيل ويشعر بتوجيه القرار رئيس المجلس الآخر والوزير ا

العام للملك إشهادا بالتوصل في الأربع والعشرين ساعة التالية لذلك.
ادة  22 ا

يقوم الـوكيل الـعام للـملك لـدى المحكمـة العلـيا داخل الأربع والـعشرين
ـواليـة لتـوصـله بقـرار تـوجيه الاتـهـام بتـبـليـغه إلى رئـيس المحكـمة ساعـة ا

العليا وإلى رئيس لجنة التحقيق.

الفرع الثاني
التحقيق

ــادة 23  ا
تسـتدعى لجنة التحقيق في أقرب الآجال بأمر من رئيسها.

ـكن لرئـيس اللجـنة إلى غايـة تاريخ اجتـماعهـا أن يقوم بـكل أعمال
تهم كـنه أن يصـدر الأوامر ضـد ا فـيدة لإظـهار الحقـيقـة و التـحـــقـيق ا
طبقة في هذا الشأن سطرة الجنـائية ا تهم طبـقا لأحكام قانون ا أو ا
طـبـقـة عـلى الجـنـاية أو الجـنـحـة مـوضوع ـسـاطـر الخـاصـة ا أو لـقـواعد ا

التحقيق.
تـؤكـد الـلــجـنـة في اجــتـمـاعـهــا الأول الأوامـر الـصـادرة عن رئــيـسـهـا

أو تعدلها أو تلغيها.
ادة 24 ا

تجـري لجــنـة الــتـحــقـيق جــمـيع الأعــمـال الــتي تــراهـا مــفـيــدة لإظـهـار
ـســطـرة الجــنـائــيـة ــقـررة فـي قـانــون ا الحـــــقـيــقــة تـبـــــعـا لــلـقـــــواعـد ا
طـبـقة عـلى الجنـايـة أو الجنـحـة موضـوع الـتحـقيق أو الـقـواعد الخـاصـة ا
ـتـعلـقـة مـنهـا بـضمـان حـقـوق الدفـاع مـا لم يـنص هذا الـقـانون وخـاصة ا

التنظيمي على أية مقتضيات استثنائية.
ـسـاطر ـسـطرة الجـنـائـيـة أو قواعـد ا وإذا وجـد تـعـارض بـ قواعـد ا
ـتابـعـة فـي الجـنـايـة أو الجـنـحـة مـوضوع ـقـررة لـلـتـحـقـيـق أو ا الخـاصـة ا
الــتـحـقـيق وقـواعـد هـذا الـقـانـون الـتـنـظـيـمي فـإن هـذه الأخـيـرة هي الـتي

تطبق.
تتوفـر لجنـة التحـقيق على جـميع السـلط التي يـخولهـا القانـون لقاضي
الـتـحقـيق وتقـبل قـراراتهـا الطـعن أمـام الغـرفة الجـنائـيـة بالمجـلس الأعلى
ـسـطرة نـصـوص عـلـيـهـا في قـانـون ا خلال الآجـال وحـسب الـشـكـلـيـات ا

ادة 27 بعده. الجنائية مع مراعاة مقتضيات ا
كـون لـها ويـكون تـتخـذ قرارات الـلجـنـة بأغـلبـية أصـوات الأعضـاء ا

صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات.
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ادة  36 ا
ـتــهم يـتم الــتـصــويت فـورا عــلى تحـديـد إذا وقع الـتــصـريح بــإدانـة ا

ادة 35 (الفقرة 3) أعلاه. نصوص عليها في ا العقوبة وفق الشروط ا
غـيــر أنه إذا وقع الـتــصـويت مــرتـ دون أن تحـصـل أيـة عـقــوبـة عـلى
ـطـلقـة فـتـسـتـبـعد من الـتـصـويت اللاحق الـعـقـوبـة الأشـد التي الأغـلـبـيـة ا
اقترحت وهـكذا يستمر استـبعاد العقوبـة الأشد من التصويت إلى أن يتم

طلقة. التصريح بعقوبة بالأغلبية ا
يـقع التـصـويت ضمن نـفس الشـروط قـصد تـطبـيق الـتدابـير الـوقائـية

عند الاقتضاء.
ادة 37  ا

يجـب أن تكـون قـرارات المحـكمـة الـعلـيـا مـعلـلـة وهي قـابلـة لـلـطعن من
تـهم أمام طـرف الوكـيل العـام للـملك لـدى المحكـمة الـعلـيا أو من طـرف ا

المجلس الأعلى الذي يبت بغرفه مجتمعة.
إذا أبطل المجلس الأعلى قرارا صادرا عن المحكـمة العليا فإنه يحيل
القضية على هذه المحكمة. ويـجب على المحكمة العليا مراجعة قرارها مع

احترام مقرر المجلس الأعلى.
ادة 38  ا

سطرة الغيابية. تطبق أمام المحكمة العليا قواعد ا
يـباشـر تنـفيـذ العـقـوبات الـصادرة عن المحـكمـة العـليـا وفقـا لإجراءات

سطرة الجنائية. نصوص عليها في قانون ا التنفيذ ا

الباب الرابع
أحكام مختلفة

ادة 39  ا
ــوظــفـ يــضع وزيــر الـعــدل رهن إشــارة رئــيس المحــكــمــة الــعـلــيــا ا

الإداري والتقني الضروري لسير هذه المحكمة.
ادة  40 ا

يزانية العامة. تقيد الاعتمادات الضرورية لسير المحكمة العليا في ا
تكون مهام القضاة وأعضاء لجنة التحقيق وأعضاء النيابة العامة مجانية.

ادة 41 ا
حفوظات بالمجلس الأعلى. نتهية  ساطر ا تودع ملفات ا

ادة  42 ا
يـنـســخ الـظـــــهـيـر الشــــريــــف رقــم  1.77.278 الـصــــادر بـتاريخ
ــثـابــة الــقـانــون الــتـنــظــيـمي  24 من شـوال 1397 (8 أكــتــوبـر 1977) 

للمحكمة العليا.

الفرع الثالث
ناقشات والحكم ا

ادة 29  ا
جـرد مـا يـصبح قـرار الإحـالة نـهـائـيا يـحـدد رئيـس المحكـمـة العـلـيا

ناقشات بناء على ملتمس من النيابة العامة. تاريخ افتتاح ا
ادة  30  ا

ـبادرة من ـتهم  نـاقشـات إلى ا يـبلغ قـرار الإحالـة وتـاريخ افتـتـاح ا
الـنــيـابــة الـعـامــة ثـمــانـيــة أيـام عــلى الأقل قـبـل الـتــاريخ المحـدد لافــتـتـاح

ناقشات. ا
ادة 31  ا

يـسـتـدعي كـاتب الضـبط الـقـضـاة الرسـمـيـ والنـواب بـأمـر من رئيس
المحكمة العليا.

ـنـاقـشـات ويحـلـون مـحـل الـرسـمـيـ عـند يـحـضـر الـقـضـاة الـنـواب ا
ادة  17 أعلاه. قررة في ا الاقتضاء وفق الشروط ا

ادة 32 ا
تكون مناقشات المحكمة العليا علنية.

كن للمحكمة العليا بصـفة استثنائية أن تصدر مقررا بجعل الجلسة
سرية.

ادة  33 ا
 تـتـقيـد المحكـمة الـعلـيا بـتعـريف الجـنايـات والجنح وبـتحـديد الـعقـوبات

طبقة وقت ارتكاب الأفعال. كما ورد في القوان الجنائية ا
ـسـطـرة تـطـبق أمـام المحـكــمـة الـعـلـيـا الـقـواعـد الــتي حـددهـا قـانـون ا
ـطبقـة على الحكـم في الجـناية الجنائـية أو الأحكـام التشـريعيـة الخاصة ا
ـعــنــيــة والــتي تــتــعــلق بــعـقــد جــلــســات مــخـتــلف المحــاكم أو الجــنــحــة ا
ـناقشات وبالحـكم في مادة الجنح أو الجنـايات مع مراعاة الـتغييرات وبا

واد الآتية بعده. الواردة في هذا القانون التنظيمي خاصة في ا
ادة 34  ا

ـكن بقـرار من الرئـيس أن يضم إلـى الجوهر كـل طلب عـارض أثير
أثناء مناقشات المحكمة العليا.

ادة 35  ا
ناقشات. تتداول المحكمة العليا وتصدر حكمها مباشرة بعد اختتام ا
يتم الـتـصـويت بشـكل مـنـفـصل بالـنـسـبة لـكل مـتـهم وعلـى كل فعل من

نسوبة إليه وعلى وجود ظروف التخفيف أو عدمها. الأفعال ا
طلقة. يكون التصويت سريا وبالأغلبية ا
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ظهـيــر شـريــف رقـم 1.08.85 صـادر في 20 مـن شـوال 1429
(20 أكتـوبر 2008) بـتـنفـيذ الـقـانون رقم 41.07 بـتـغيـيـر القـانون

رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي.
ــــــــــــــــــ

الحمد للّه وحده 

الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و58 منه

ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 
ينفـذ وينـشر بالجـريدة الرسـمية عـقب ظهـيرنا الـشريف هذا الـقانون
رقم 41.07 بــتــغــيــيـر الــقــانــون رقم 15.99 الــقــاضي بــإصلاح الــقــرض

ستشارين. الفلاحي كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس ا

وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي.
*

*    *

قانون رقم 41.07
بتغيير القانون رقم 15.99 القاضي بإصلاح القرض الفلاحي

ــــــــــــــــ

مادة فريدة

ـادة 2 من الــقــانـون رقم 15.99 تـغــيـر عــلى الـنــحـو الــتـالي أحــكـام ا
القـاضي بإصـلاح القـرض الفـلاحي الصادر بتـنفــيذه الظهـير الشـريف

رقم 1.03.221 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) :

ادة 2. ـ تـمـلك الـدولة نـسـبة 51 % عـلى الأقل من رأسـمـال شـركة «ا
«القرض الفلاحي للمغرب.

لـك بصـفـة مـبـاشـرة أو غـير «لا يـجـوز لأي شـخص مـعـنـوي آخـر أن 
«مــبـاشـرة حـصـة تـزيــد عـلى نـسـبـة 15% في رأســمـال الـقـرض الـفلاحي
ـلك حـصــة تـفـوق 5 % من «لـلــمـغـرب. ولا يــجـوز لأي شـخص ذاتـي أن 

ذكور.» ال ا «رأس ا

ظــهــيـــر شــــريــف رقــم  1.08.86 صــادر في 20 مـن شــوال 1429
(20 أكتـوبر 2008) بـتـنـفيـذ الـقـانون رقم 42.07 بـتـغـييـر وتـتـميم
الـقـانون رقم 12.96 القـاضي بـإصلاح الـقرض الـشـعـبي للـمـغرب

كما  تعديله وتتميمه.
ــــــــــــــــــ

الحمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و58 منه
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينشـر بالجريـدة الرسمـية عقب ظـهيرنـا الشريف هـذا القانون
رقم 42.07 بتغييـر وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض
الـشعـبي للمـغرب كـما  تـعديـله وتتـميـمه كمـا وافق علـيه مجـلس النواب

ستشارين. ومجلس ا
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :

الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي.
*

*    *

قانون رقم 42.07
بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح
القرض الشعبي للمغرب كما  تعديله وتتميمه

ــــــــــــــــــــ
مادة فريدة

واد 7 و 17 و 55 من الـقـانون رقم 12.96 الـقاضي تـنـسخ أحـكـام ا
بإصلاح الـقـرض الشـعــبي للمغــرب الصـادر بـتـنــفيذه الـظـهير الشريف
رقم 1.00.70 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000) كما وقع تغييره

بالقانون رقم 57.00 وتحل محلها الأحكام :
ديرية : ادة 7. ـ تحدد اللجنة ا «ا

ستـويات التـي يجب  على الـبنوك الـشعـبية الجـهوية فـيما « ـ ا
ركزي الشعبي «لو تجاوزتـها أن تدفع فوائض خزيـنتها إلى البـنك ا
كافأة عـليها باعـتبار الشروط «وإجراءات إدارة الفـوائض وشروط ا

عمول بها في السوق ; «ا
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« ـ مـسـتـوى وإجـراءات إعـادة تـمـويل الـبـنـوك الـشـعـبـيـة الجـهـويـة وفق
عمول بها في السوق. كافأة عليها باعتبار الشروط ا «شروط ا

ديـرية عـلى إصدار اقـتراضـات طويـلة الأمـد من لدن «توافق الـلـجنـة ا
«هيئات القرض الشعبي للمغرب.»

ادة 17. ـ تملك الدولة والـبنوك الشعبيـة الجهوية نسبة لا تقل عن %51 «ا
ــركـزي ــركـزي الــشـعــبي. وتـمــثل وحــدهـا الــبـنك ا «من رأس مــال الـبــنك ا
ديـريـة لـلـقرض الـشـعـبي لـلمـغـرب ولا يـجوز لأي «الـشـعبي داخـل اللـجـنـة ا
لك بصفـة مباشرة أو غـير مباشـرة حصة تفوق «شخـص معنوي آخـر أن 
ــركــزي الـشــعــبي ولا يــجــوز لأي شـخص «15% مـن رأس مـال الــبــنك ا

ذكور.» لك حصة تفوق 5% من رأس مال البنك ا «طبيعي أن 
ـركــزي الــشـعــبي رهن تــصــرف الـبــنـوك ـادة 55. ـ يـضع الــبــنك ا «ا

سيرين اللازم لحسن سيرها. ستخدم ا «الشعبية الجهوية ا
ـركزي سـيرون لـلبـنـوك الشـعبـية الجـهـوية والـبنك ا سـتخـدمـون ا «يكـون ا
ـديريـة فـيـمـا يـخص حـركـتـهم وتـقـييم «الـشـعبـي تابـعـ لـرئـيس الـلـجـنـة ا
مكن إصـدارها علـيهم. وتحدد في الـنظام «عملـهم وترقيـتهم والعـقوبـات ا

عنية.» سيرين ا ستخدم ا ديرية أصناف ا «الداخلي للجنة ا

ظهــيـــر شــريــــف رقــم 1.08.97 صــادر فـي 20 مــن شــــوال 1429
(20 أكـتـوبـر 2008) بتنفـيذ القانون رقم 16.08 القاضي بـتغيير
وتـتـميم الـظـهيـر الـشريف رقم 1.63.226 الـصادر في 14 من ربيع
كتب الوطني للكهرباء. الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث ا

ــــــــــــــــــ

الحمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 و 58 منه 
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

يـنـفـذ ويـنـشـر بـالجـريـدة الـرســمـيـة عـقب ظـهـيـرنـا الـشـريف هـذا
يم الظـهير الـشريف تمـ ير وتـ غيـ انون رقم 16.08 القـاضي بتـ القـ
اـدر في 14 من ربــيـع الأول 1383 (5 أغـــســـطس 1963) رقم 1.63.226 الـــصــ
ـسـتـشارين ـكـتب الـوطـني للـكـهـرباء كـمـا وافق عـلـيه مجـلس ا بـإحداث ا

ومجلس  النواب.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :
الوزير الأول

الإمضاء : عباس الفاسي.

*
*    *

قانون رقم 16.08
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.226

الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)
كتب الوطني للكهرباءءـ بإحداث ا

ــــــــــــــــ
مادة فريدة

تـغـيـر وتـتـمم عـلى الـنـحـو الـتــالي أحـكـام الـفـصل الـثـاني من الـظـهـيـر
الــــــشـــــريـف رقم 1.63.226 الــــــصــــــادر في 14 مـن ربــــــيع الأول 1383
كتب الـوطني لـلكـهربـاء كمـا وقع تغـييره 1963) بإحـداث ا (5 أغسطس 

وتتميمه :
هام الآتية : كتب الوطني للكهرباء ا «الفصل 2. ـ تناط با

«1 ـ يــتــكـفل ...............................................................
«بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ;

«2 ـ ينـفرد بـتهيـئة وسـائل إنتاج الـطاقـة الكهـربائـية التي تـفوق قـوتها
«50 ميكاواط.

كن الـترخـيص لأشخـاص من القـطاع الـعام أو الخـاص بنـاء على »
«طلب منهم بإنتاج الطاقة الكهربائية مع مراعاة :

ذكور 50 ميكاواط ; « ـ ألا يتجاوز الإنتاج ا
« ـ أن تخصص للاستعمال الحصري للمنتج ;

ـعنيـة بالـطاقة ـنطـقة ا « ـ ألا يحـدث اضطـرابا في مخـططـات تزويد ا
«الكهربائية ;

ـنتج لـتـغطـية « ـ أن يـبـاع حصـرا فـائض الإنتـاج الـذي لم يسـتـعمـله ا
كتب الوطني للكهرباء. «حاجياته إلى ا

ـوجب اتـفاقـية «تحـدد كيـفيـات الـربط بالـشـبكـة الـكهـربائـيـة الوطـنـية 
«الربط ;

«3 ـ .........................................................................

«4 ـ .........................................................................

«5 ـ .........................................................................
نافسة ................. من قوة تزيد «6 ـ يؤهل لأن يبرم بعد طـلب ا
«على 50 ميكاواط .............................................................

«.................................... طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية ;
كررة من الـقانون رقم 24.96 ادة 7 ا «7 ـ يؤهل لأن يـؤجر وفقـا لأحكام ا

رتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما ; «..................... والنقط ا
ـعـنيـ بـالأمر «8 ـ يـؤهل لأن يـبـرم بالـتـراضي بـناء عـلى طـلب من ا
ـوارد الطـاقية «اتـفاقـيات امـتيـاز لإنتـاج الطـاقة الـكهـربائـية انطـلاقا من ا
تـأتية من الرياح مع منتج تجددة ولاسيما ا «الوطنية الأحفـورية أو ا
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«أو مــجـمـوعــات مـنـتــجـ مـكــونـة لـهــذه الـغـايــة. ويـصـادق عــلى مـشـاريع
كـتب الوطـني لـلكـهربـاء قـبل التـوقيع «الاتـفاقـيـات من قبل مـجـلس إدارة ا

«عليها.

نـتجـون لاستـعمـالهم «تـخصص أسـاسا الـطاقـة الـتي ينـتجـها هـؤلاء ا
كتب الوطني للكهرباء. «الخاص ويفوت الفائض حصرا إلى ا

ـنـشـآت مـوضوع «يـجب ألا يـفـوق مـجـمـوع الـقـدرة الإنتـاجـيـة لـكـافـة ا
ـشار إلـيـها أعلاه 1000 مـيـكاواط. ويـتم رفع هـذا الـسقف «الاتـفـاقيـات ا
«عند الحـاجة في حدود 2000 ميكـاواط من قبل الإدارة بنـاء على اقتراح

كتب الوطني للكهرباء. «من ا

«يجب أن تـنص اتفـاقيات الامـتيـاز الواردة في هـذا البـند خـاصة على
«ما يلي :

« ـ مكان موقع الإنتاج ;

نشآت تعلـقة بالتـعمير والسلامـة لإنجاز ا « ـ الـكيفيات الـتقنيـة وتلك ا
«واستغلالها وصيانتها ;

« ـ الكيفيات التقنية لولوج الشبكة الكهربائية الوطنية ;

« ـ مدة اتفاقية الامتياز ;

ـنـتـجـة من مـواقع « ـ الـشـروط الـتـجـاريــة لـنـقل الـطـاقـة الـكـهـربــائـيـة ا

كتب الوطني للكهرباء ; «الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك من قبل ا

نتـج السالف نتـج أو مجمـوعات ا « ـ الـشروط التجـارية لتزويـد ا
كتب الوطني للكهرباء ; «ذكرهم بالكهرباء من قبل ا

ـنتـج « ـ الـشــروط الـتجــاريـة لـشـراء فـائـض الطـاقــة التـي أنـتجـها ا
ـكـتب الـوطـني ـنـتـجـ الـسـالف ذكـرهم من قـبل ا «أو مـجـمـوعـات ا

«للكهرباء ;

« ـ مسطرة فض النزاعات.

نشآت «تنتقل بدون عوض عند انقضاء مـدة اتفاقية الامتياز ملكية ا
ـكتب الوطني للكهرباء وفق الكيفيات وقع إلى ا رتبطة با «وكذا الحقوق ا

«المحددة في الاتفاقية.

ـنصوص عـليها «ويـجوز للـمكتب الـوطني كـذلك القيـام وفق الشروط ا
ادة 8 من القانون ...................................................» «في ا

(الباقي لا تغيير فيه.)

مرسوم رقم 2.06.619 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة

ـــــــــــــــــــ
الوزير الأول

ـتعلق بـتنظـيم التعـليم العـالي الصادر بناء عـلى القانون رقم 01.00 ا
بتـنفيـذه الظهيـر الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421

واد 22 و70 و73 منه ; (19 ماي 2000) ولاسيما ا
ـرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 22 من ربيع الأول 1423 وعلى ا
ـؤسـسـات الجامـعـيـة وكيـفـية (4 يـونـيو 2002) بـتـحـديد تـألـيف مـجالس ا
واد 1 و17 تعيـ أو انتخـاب أعضائـها وكـذا كيفـيات سيـرها ولاسيـما ا

و18 و19 و20 منه ;
شروع في المجلـس الوزاري المجتـمع في 20 من شوال 1429 وبـعد دراسـة ا

(20 أكتوبر 2008) 

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

ـؤسـسـة الجـامـعـية المجـتـمع كـمـجـلس تـأديـبي خاص يـنـعـقـد مجـلس ا
واد من 17 إلى 20 من ـنـصوص عـلـيـهـا في ا بالـطـلـبة طـبـقـا لـلشـروط ا
ـشـار إلـيه أعلاه رقم 2.01.2328 الـصـادر في 22 من ربـيع ــرسـوم ا ا

الأول 1423 (4 يونيو 2002).
ذكور ويجتـمع بدون حضور الطـالب أو الطلبة الأعـضاء في المجلس ا

الذين تعرض عليه حالتهم.
ادة الثانية ا

ادة 4 بعده الطـلبة الذين ـنصـوص علـيهـا في ا يتـعـرض للعـقـوبات ا
ـؤسـسـات الجامـعـية نـظـمـة للـجـامـعة وا ـتـثـلون لـلـمـباد والـقـواعـد ا لا 
ــراكــز الـتــابـعــة لــهـا والــذين لا يــحـتــرمــون بـحــظـيــرتــهـا الأشــخـاص وا
متلكات أو الذين يخالفون النظام الداخلي للجامعة أو النظام الداخلي وا

ركز التابع له. للمؤسسة الجامعية أو ا
ادة الثالثة ا

يـحق للطـالب الذي تـعرض حالـته على المجلس الـتأديبي أن يـطلع على
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الـنـظـام ـتـعـلق به وفـق الـشـروط ا ــلف الـتـأديـبي ا ا

الداخلي للمؤسسة.
كنه أن يدافع عن نفسه أمام المجلس التأديبي. ولهذه الغاية 

يبدي المجلس التأديبي رأيه في أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء
ـذكـور يـرفع إلى لـف الـتأديـبي عـلـيه. غـيـر أن الأجل ا مـن تـاريخ إحـالـة ا

وضوع. شهرين إذا صدر أمر بإجراء بحث في ا
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ادة الرابعة ا
ؤسسـة المجتمع تخـذة من قبل مجـلس ا تشتـمل العقـوبات التـأديبيـة ا
ـرتكبة على بصـفة مجلس تأديـبي وذلك حسب درجة خطـورة التصرفات ا

ما يلي :
1 ـ الإنذار ;
2 ـ التوبيخ ;

ؤسسة الجـامعية أو بـعض منها ؤقت من كل أنشطـة ا 3 ـ الإقصـاء ا
يوما ـدة لا تتـجاوز 15  عـلومـات  ـشاركـة في الامـتحـانـات وتقـييـم ا مع ا

كاملة حسب الرزنامة الجامعية ;
دة تفـوق 15 يوما وتقــل أو ؤسـســة الجامعـيـة  4 ـ الإقـصــاء من ا
ـنع أو عـدمه من 30 يـومـا كـاملـة حـسب الـرزنـامـة الجـامـعـيـة مع ا تـعادل 

علومات أو بعض منها ; شاركة في كل الامتحانات وتقييم ا ا
ــدة تـفـوق 30 يومـا وتقـل ـؤسـســـة الجامـعيــة  5 ـ الإقــصــاء مـن ا
أو تـعـادل 90 يـومـا كــامـلـة حـسب الـرزنـامـة الجــامـعـيـة في حـدود الـفـتـرة
ـشاركـة في كل نـع أو عدمـه من ا ـتـبـقيـة بـرسم الـسـنـة الجـامـعـيـة مع ا ا

علومات أو بعض منها ; الامتحانات وتقييم ا
نع ـقصودة مع ا تـبقية من الـسنة الجـامعية ا دة ا 6 ـ الإقـصاء من ا
ـعلومـات في الدورة الجاريـة وعند شاركـة في الامتحـانات وتقـييم ا مـن ا

والية من نفس السنة ; الاقتضاء الدورة ا
ــنع من الــتــسـجــيل في ــؤســسـة الجــامــعــيــة مع ا 7 ـ الإقــصــاء من ا

دة تمتد من سنة جامعية إلى سنت جامعيت ; عنية  الجامعة ا
عنية. 8 ـ الإقصاء النهائي من الجامعة ا

ـقـاطع 1 و2 و3 و4 و5 ـنـصـوص عــلـيـهـا في ا يـعـلن عن الــعـقـوبـات ا
نصوص عنية; ويعلن عن تلك ا ؤسسة الجامعيـة ا أعلاه من لدن رئيس ا
ؤسسة قاطع 6 و7 و8 من لدن رئيس الجامـعة التابعـة لها ا عليها في ا
ـعني بالأمـر وتعلق في الـسبورة المخـصصة لـهذا الغرض وتـبلغ إلى علم ا

عنية. ؤسسة الجامعية ا با
ادة الخامسة ا

ـنـصـوص عـلـيـها في ـكن لـلـطالب الـذي تـعـرض لإحـدى الـعـقـوبات ا
ادة 4 أعلاه تـقـد طلـب استـعـطافي ـقاطع 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من ا ا
ـــوضــوع بــعــد دراســة ــعــنــيـــة الــذي يــبت في ا لــدى رئــيس الجــامـــعــة ا
التـوضيحات الكـتابية لـلمعني بالأمـر وبعد استشـارة المجلس التأديبي في
أجل أقــصـاه 15 يـومــا يــسـري ابــتــداء من تــاريخ وضع الــطـلب. وإذا لم
ـذكور ـوضـوع بعـد انـصرام الأجل ا ـعني بـالأمـر بأي رد في ا يتـوصل ا

اعتبر طلبه مرفوضا.
ادة السادسة ا

ـرسـوم رقم 2.75.664 بـتـاريخ 11 من شوال 1395 تــنـسخ أحـكـام ا
(17 أكتوبر 1975) بشأن المجلس التأديبي الخاص بالطلبة.

ادة السابعة ا
ـرسوم الـذي يـنشـر بـالجريـدة الـرسمـيـة إلى وزير يسـنـد تنـفـيذ هـذا ا

التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء  : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
. الإمضاء : أحمد أخشيش

مرسوم رقم 2.07.975 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
كلفة بالبت في طلبات التجنيس بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة ا

ـــــــــــــــــــ
الوزير الأول

بناء على الـظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378
غربية كما  تغييره وتتميمه (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية ا
ولا سـيــمـا بــالـقــانـون رقم 62.06 الــصـادر بــتـنــفـيــذه الـظـهــيـر الــشـريف
وخاصة رقم 1.07.80 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) 

الفصل الحادي عشر منه ;
ـنـعـقـد بـتـاريخ 20 من ـشـروع في المجـلس الـوزاري ا وبــعـد دراسـة ا

شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
غـربية تـتكـون اللـجنـة المحدثـة طبـقا لـلفصل 11 من قـانون الجنـسيـة ا
ـكـلـفـة بـالـبت في طـلـبـات اكـتـسـاب ـشـار إلـيه أعلاه وا رقم 1.58.250 ا
دنية غربية عن طريق التجنيس بالإضافة إلى مدير الشؤون ا الجنسية ا

ثلا لوزير العدل ورئيسا من :
لكي ; ثل عن الديوان ا ـ 
ثل عن وزير الداخلية ; ـ 

ثل عن الأم العام للحكومة ; ـ 
ثل عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ـ 

ادة الثانية ا
ــقـر وزارة ــادة الأولى أعلاه  ــشـار إلــيـهــا في ا تجــتـمع الــلــجـنــة ا
ـدنـيــة ـ بـدعـوة من رئـيـسـهــا كـلـمـا اقـتـضت الـعـــدل ـ مـديــريـة الـشـؤون ا

صلحة ذلك. ا
تكـون اجتماعـات اللجنة صـحيحة بحـضور جميع أعضـائها وتصادق

على اقتراحاتها بأغلبية أصوات أعضائها.
دنـية ديـريـة الشـؤون ا ـدنيـة  يـتولى رئـيس قـسم الجنـسيـة والحـالة ا

دور مقرر اللجنة.
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هام كتابة اللجنة. يقوم منتدب قضائي من نفس القسم 
ادة الثالثة ا

ـرسـوم الـذي يـنــشـر بـالجـريـدة يـسـنــد إلى وزيـر الـعـدل تــنـفـيـذ هــذا ا
الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء  : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير العدل 

الإمضاء : عبد الواحد الراضي.

مرسوم رقم 2.08.410 صادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتـوبر 2008)
ـــرســوم رقم 2.74.531 بـــتــاريخ 9 ربـــيع الآخــر 1395 بــتـــتــمـــيم ا
ـكتب الـوطني لـلصـيد الـبحري تـعلق بتـكفل ا (21 أبريل 1975) ا

ملكة. بتسيير أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ ا
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
ـــرســوم رقم 2.74.531 بـــتــاريخ 9 ربـــيع الآخــر 1395 بـــنــاء عـــلى ا
ـكتب الـوطـني لـلـصيـد الـبـحـري بتـسـيـير ـتـعلق بـتـكـفل ا (21 أبريل 1975) ا
ملكة ولاسيما الفصل 5 منه ; أسواق الأسماك الكائنة داخل حدود موانئ ا

وباقتراح من وزير الفلاحة والصيد البحري ;
الية ; وبعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد وا

وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها ;
ـنـعـقـد بـتـاريخ 20 من ـشـروع في المجـلس الـوزاري ا وبــعـد دراسـة ا

شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) 
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
رسوم رقم 2.74.531 تتمم عـلى النحو التـالي أحكام الفصل 5 من ا

بتاريخ 9 ربيع الآخر 1395 (21 أبريل 1975) :
5. ـ يحدث ....................................................... «الفصل 
«ويـحــدد هـذا الأداء الـذي يـتـحــمـله الـبـائع في نــسـبـة ....... بـخـصـوص

وانئ الأخرى وذلك بعد خصم تكاليف الوقود. «ا
«ويـخـفض هـذا الأداء ..... من قـيـمـته بـعـد خـصم ـ تـكـالـيف الـوقود
عـمول في هذا ـدعو «الـصنـاعي» حسب الـتشـريع ا «بخـصوص الـسمك ا

يدان.» «ا
ادة الثانية ا

رسوم حيز التنفيذ ابتداء من 15 يوليو 2008. يدخل هذا ا
وحرر بالرباط في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري
الإمضاء : عزيز أخنوش.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا
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نـصـوص خاصـة

ادة الثانية ا
ـرسوم الذي يـنشر بـالجريدة الـرسمية يعهـد بتنـفيذ مـا جاء في هذا ا
إلى وزيــر الـفلاحـة والـصـيـد الـبـحــري ووزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري 
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية 
الإمضاء : شكيب بنموسى.

الية  وزير الاقتصاد وا
زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.282  صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
ــنح قـطـعـة أرضـيـة فلاحـيــة أو قـابـلـة لـلـفلاحـة من أملاك يـقـضي 
ـمنـوحة له سـابقا سـتفـيد جـديد عـلى إثر تـخلي ا الدولـة الخاصـة 

بولاية جهة الشاوية ـ ورديغة.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
ــن ذي لـى الــظــهـيــر الــشـــريف رقم 1.72.277 الــصــادر في 22 م بــنـــاء عـ
نح ثـابـة قـانـون يـتـعلـق  ـعـتـبـر  الـقـعدة 1392 (29 ديـسـمـبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القـعدة 1425 (7 ينـاير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و 8 و 20 و 21  و 28 منه ;
رسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 وعلى ا
شار إليه أعلاه رقم 1.72.277 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظـهير الشريف ا

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ;
وبــعـد الاطلاع عـــلى الــمـرسـوم رقـم 2.72.464 الـصـادر في 13 من
ـوجبه لائحـة الأشخاص ذي القعدة 1392 (20 ديسـمبر 1972) تحدد 
سـتفـيدين من الأراضي الـفـلاحيـة أو القـابلة لـلفلاحـة من ملك الفلاحـ ا

الدولة الخاص بإقليم خريبكة ;
ـنـصـوص علـيـهـا في الـفصل 7 من وعـلى الـرأي الـذي أبـدته الـلجـنـة ا
ـشار إلـيه أعلاه رقم 1.72.277 الـصادر في 22 من الظـهـيـر الـشـريف ا
ـنـعـقـدين ذي الـقـعـدة 1392 (29 ديــسـمـبـر 1972) خلال اجــتـمـاعـيـهــا ا

بتاريخ 2 يونيو 1972 و 6 أبريل 2005 ;
وبـاقتـراح من وزيـر الـفلاحـة والـصـيـد الـبحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير

الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا

مرسوم رقم 2.08.281  صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
ـنح قـطـعـة أرضــيـة فلاحـيـة أو قـابــلـة لـلـفلاحـة من أملاك يـقــضي 
مـنـوحة له ـسـتـفيـد جـديد عـلى إثـر إسـقاط حـق ا الـدولـة الخـاصة 

سابقا بولاية جهة الشاوية ـ ورديغة.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
ــن ذي لـى الــظــهـيــر الــشـــريف رقم 1.72.277 الــصـــادر في 22 م بــنـــاء عـ
نح ثـابـة قـانـون يـتـعلـق  ـعـتـبـر  الـقـعدة 1392 (29 ديـسـمـبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابـلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الـشريف رقم 1.04.252 بـتاريخ 25 من ذي القـعدة 1425 (7 ينـاير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و 8 و 24 و 25 و 26 و 28 منه ;
رسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 وعلى ا
شار إليه أعلاه رقم 1.72.277 (25 يوليو 2006) بتطبـيق الظهير الـشريف ا

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ;
وبـعـد الاطلاع عـــلـى الــمـرسـوم رقـم 2.72.464 الـصـادر في 13 من
ـوجبـه لائحـة الأشخاص ذي القـعدة 1392 (20 ديسـمبر 1972) تحدد 
سـتفـيـدين من الأراضي الفـلاحـية أو الـقابـلة لـلفلاحـة من ملك الفلاحـ ا

الدولة الخاص بإقليم خريبكة ;
ـرسـوم رقم 2.83.381 الـصادر في 6 جـمادى الأولى 1405 وعـلى ا
ـسـتـفـيـد رقم 40 في مـلـكــيـة الـقـطـعـة (28 يـنـايـر 1985) بـإسـقـاط حـق ا
ـمنوحـة له سابقـا من أملاك الدولة الأرضـية الفـلاحية أو القـابلة لـلفلاحة ا

الخاصة بإقليم خربيكة ;
نـصـوص عـلـيـهـا في الـفصل 7 من وعلـى الرأي الـذي أبـدته الـلـجـنـة ا
ـشـار إلـيه أعلاه رقم 1.72.277 الـصادر في 22 من الـظـهـير الـشـريف ا
ــنـعـقـدين ذي الـقـعـدة 1392 (29 ديــسـمـبـر 1972) خـلال اجـتـمـاعــيـهـا ا

بتاريخ 13 أغسطس 1974 و 6 أبريل 2005 ;
وبـاقـتـراح من وزيـر الـفلاحـة والـصـيـد الـبـحري وبـعـد اسـتـشـارة وزير

الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ـبتدي أحمـد القطعـة الفلاحية من أملاك الـدولة الخاصة ـنح السيد ا
رقم 14 المحـدثة بـتـجزئـة وادي زم بجـماعـة أولاد بـوغادي بـإقلـيم خـريبـكة
مـنـوحة سـابقـا لـلسـيد والـواقـعة بـتـعاونـية الإصلاح الـزراعي «مـبروكـة» ا
شار إليه أعلاه رقـم 2.72.464 بتاريخ رسـوم ا سـليمان الـنخيـلة بنـاء على ا

13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).
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رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

نح السـيد حـمدي لكـبير الـقطعـة الفلاحـية من أملاك الدولـة الخاصة
رقم 42 المحـدثـة بـتجـزئـة وادي زم بجـمـاعة آيـت عمـار (بـوجنـيـبة سـابـقا)
مـنوحة بإقـليم خـريبكـة والواقـعة بتـعاونـية الإصلاح الـزراعي «مبروكـة» ا
ـشـار إليه أعلاه ـرسـوم ا سـابقـا لـلـسيـد مـحـمـد الخاديـر بـنـاء على ا
رقـم 2.72.464 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).

ادة الثانية ا
رسـوم الذي ينـشر بالجـريدة الرسـمية يعهـد بتـنفيـذ ما جاء في هـذا ا
إلـى وزيـر الـفلاحـة والـصـيــد الـبـحـري ووزيـر الـداخــلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري 
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية 
الإمضاء : شكيب بنموسى.

الية  وزير الاقتصاد وا
زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.470  صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
يـقـضي بـإعــادة مـنح قـطـعـة أرضـيـة فلاحـيـة أو قـابـلـة لـلـفلاحـة من
ـمـنـوحة له ـسـتـفـيـد جديـد عـلى إثـر وفـاة ا أملاك الـدولـة الخاصـة 

سابقا بولاية جهة الشاوية ـ ورديغة.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
ــن ذي لـى الــظــهـيــر الــشـــريف رقم 1.72.277 الــصـــادر في 22 م بــنـــاء عـ
نح ثـابـة قـانـون يـتـعلـق  ـعـتـبـر  الـقـعدة 1392 (29 ديـسـمـبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابـلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الـشريف رقم 1.04.252 بـتاريخ 25 من ذي القـعدة 1425 (7 ينـاير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و 8 و 15 و 20 و 21 و 28 منه ;
رسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 وعلى ا
شار إليه أعلاه رقم 1.72.277 (25 يوليو 2006) بتطبـيق الظهير الـشريف ا

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ;
وبـعـد الاطلاع عـــلـى الــمـرسـوم رقـم 2.72.534 الـصـادر في 13 من
ـوجـبه لائـحـة الـفلاح ذي الـقـعـدة 1392 (20 ديـسـمـبـر 1972) تحـدد 
ـسـتـفـيـدين من الأراضي الـفـلاحـيـة أو الـقـابـلـة لـلـفلاحـة من مـلـك الـدولة ا

الخاص بعمالة الدار البيضاء ;

ـنـصـوص علـيـهـا في الـفصل 7 من وعـلى الـرأي الـذي أبـدته الـلجـنـة ا
ـشار إلـيه أعلاه رقم 1.72.277 الـصادر في 22 من الظـهـيـر الـشـريف ا
نـعقـد بتاريخ ذي القـعدة 1392 (29 ديسـمبر 1972) خلال اجـتمـاعهـا ا

11 سبتمبر 1995 ;

وبـاقتـراح من وزيـر الـفلاحـة والـصـيـد الـبحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

نح الـسيد عبد الـله فورة القطـعة الفلاحيـة من أملاك الدولة الخاصة
رقم 8 المحـدثـة بتـجـزئة المحـمـديـة بجـمـاعـة بني يـخـلف بـإقلـيم بـنـسلـيـمان
ـمـنـوحـة سـابـقـا والـواقـعـة بـتـعـاونـيـة الإصلاح الـزراعـي «الحـسـنـية II» ا
ـشار إليه أعلاه رقـم 2.72.534 رسوم ا لـلسيـد ابن داود برغوت بـناء عـلى ا

بتاريخ 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).
ادة الثانية ا

ـرسوم الذي يـنشر بـالجريدة الـرسمية يعهـد بتنـفيذ مـا جاء في هذا ا
إلى وزيــر الـفلاحـة والـصـيـد الـبـحــري ووزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري 
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية 
الإمضاء : شكيب بنموسى.

الية  وزير الاقتصاد وا
زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.471  صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
يـقـضي بـإعـادة مـنح قـطـعـة أرضـيـة فلاحـيـة أو قـابـلـة لـلـفلاحـة من
ـمـنـوحة له ـسـتفـيـد جـديـد علـى إثر وفـاة ا أملاك الـدولة الخـاصـة 

سابقا بولاية جهة الشاوية ـ ورديغة.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
ــن ذي لـى الــظــهـيــر الــشـــريف رقم 1.72.277 الــصــادر في 22 م بــنـــاء عـ
نح ثـابـة قـانـون يـتـعلـق  ـعـتـبـر  الـقـعدة 1392 (29 ديـسـمـبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القـعدة 1425 (7 ينـاير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و 8 و 15 و 20 و 21 و 28 منه ;



4135الجريدة الرسميةةعدد 5681 - 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)

رسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 وعلى ا
شار إليه أعلاه رقم 1.72.277 (25 يوليو 2006) بتطبـيق الظهير الـشريف ا

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ;

وبـعـد الاطلاع عـــلـى الــمـرسـوم رقـم 2.72.534 الـصـادر في 13 من
ـوجـبه لائـحـة الـفلاح ذي الـقـعـدة 1392 (20 ديـسـمـبـر 1972) تحـدد 
ـسـتـفـيـدين من الأراضي الـفـلاحـيـة أو الـقـابـلـة لـلـفلاحـة من مـلـك الـدولة ا

الخاص بعمالة الدار البيضاء ;

نـصـوص عـلـيـهـا في الـفصل 7 من وعلـى الرأي الـذي أبـدته الـلـجـنـة ا
ـشـار إلـيه أعلاه رقم 1.72.277 الـصادر في 22 من الـظـهـير الـشـريف ا
ـنعـقد بـتاريخ ذي القـعدة 1392 (29 ديسـمبر 1972) خلال اجـتـماعـها ا

11 سبتمبر 1995 ;

وبـاقـتـراح من وزيـر الـفلاحـة والصـيـد الـبـحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :

ادة الأولى ا

ــنح الـســيـد احــمـد الـغــربـاوي الــقـطــعـة الـفـلاحـيـة مـن أملاك الـدولـة
الخـاصة رقم 22 المحـدثـة بـتـجـزئة المحـمـديـة بـجـمـاعـة بـني يـخـلف بـإقـليم
منوحة سابقا ية» ا بنسليمان والواقعة بتعاونية الإصلاح الزراعي «العا
شـار إليه أعلاه رسـوم ا لـلسـيد مـحمـد بن احمـد الكـلـخا بـناء عـلى ا
رقـم 2.72.534 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).

ادة الثانية ا

رسـوم الذي ينـشر بالجـريدة الرسـمية يعهـد بتـنفيـذ ما جاء في هـذا ا
إلـى وزيـر الـفلاحـة والـصـيــد الـبـحـري ووزيـر الـداخــلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري 

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية 

الإمضاء : شكيب بنموسى.

الية  وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.305  صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
ــنح قـطـعـة أرضـيـة فلاحـيــة أو قـابـلـة لـلـفلاحـة من أملاك يـقـضي 
مـنـوحة له ـستـفـيد جـديـد عـلى إثر إسـقـاط حق ا الـدولـة الخاصـة 

ان. سابقا بولاية جهة فاس ـ بو
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
ــن ذي لـى الــظــهـيــر الــشـــريف رقم 1.72.277 الــصــادر في 22 م بــنـــاء عـ
نح ثـابـة قـانـون يـتـعلـق  ـعـتـبـر  الـقـعدة 1392 (29 ديـسـمـبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القـعدة 1425 (7 ينـاير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و 8 و 24 و 25 و 26 و 28 منه ;
رسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 وعلى ا
شار إليه أعلاه رقم 1.72.277 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظـهير الشريف ا

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ;
وبــعـد الاطلاع عـــلى الــمـرسـوم رقـم 2.72.604 الـصـادر في 13 من
ـوجـبه لائـحـة الـفلاح ذي الـقـعدة 1392 (20 ديـسـمـبر 1972) تحـدد 
ـسـتـفـيـدين من الأراضي الـفـلاحـيـة أو الـقـابـلـة لـلفـلاحـة من مـلك الـدولة ا

الخاص بإقليم فاس ;
وعـلى الــمـرسـوم رقم 2.00.426 الـصـادر فــي 9 ذي الحـجة 1421
(5 مارس 2001) بـإسـقـاط حق الـسـيــد يـزنـاسـني مـحـمـد في مـلـكـيـة
الـقطـعة الأرضـية الـتي سبق أن مـنح إياهـا من أملاك الدولـة الخاصة

بإقليم فاس ;
ـنـصـوص علـيـهـا في الـفصل 7 من وعـلى الـرأي الـذي أبـدته الـلجـنـة ا
ـشار إلـيه أعلاه رقم 1.72.277 الـصادر في 22 من الظـهـيـر الـشـريف ا
نـعقـد بتاريخ ذي القـعدة 1392 (29 ديسـمبر 1972) خلال اجـتمـاعهـا ا

18 أكتوبر 1994 ;

وبـاقتـراح من وزيـر الـفلاحـة والـصـيـد الـبحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

نـح السـيد علال حـسى الـقطـعة الـفلاحيـة من أملاك الـدولة الخـاصة
ـاء بجـماعـة عـ الشـقف بعـمالـة زواغة ـ رقم 41 المحـدثة بـتجـزئة رأس ا
مـنـوحة مـولاي يـعـقوب والـواقـعة بـتـعـاونيـة الإصلاح الـزراعي «الـهلال» ا
سابقا لـلسيد يزناسنـي محمد بناء عـلى الــمـرسـوم الـمـشار إلـيه أعـلاه
رقـم 2.72.604 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).
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ادة الثانية ا
رسـوم الذي ينـشر بالجـريدة الرسـمية يعهـد بتـنفيـذ ما جاء في هـذا ا
إلـى وزيـر الـفلاحـة والـصـيــد الـبـحـري ووزيـر الـداخــلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري 
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية 
الإمضاء : شكيب بنموسى.

الية  وزير الاقتصاد وا
زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.434 صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
ـنح قـطـعـة أرضــيـة فلاحـيـة أو قـابــلـة لـلـفلاحـة من أملاك يـقــضي 
مـنوحة له ـستفـيدة جـديدة عـلى إثر إسقـاط حق ا الدولة الخـاصة 

ان. سابقا بولاية جهة فاس ـ بو
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
بـنـاء عـلى الـظـهـيـر الـشـريـــف رقــم 1.72.277 الـصادر في 22 مــن
نح ثـابة قانون يـتعلق  عـتبر  ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابـلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و8 و24 و25 و26 و28 منه ;
ـــرســــــوم رقــم 2.01.108 الـــصـــادر في 29 مـن جـــمــادى وعـــلــى ا
ـشار إليه الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بـتطـبيق الـظـهـير الـشـريـف ا
أعــلاه رقـــم 1.72.277 الـــصــــادر فـــي 22 مـــن ذي الــقـــــعــدة 1392

(29 ديسمبر 1972) ; 
وبـــعـــد الاطلاع عـــلى الــــمـــرســـوم رقم 2.76.646 الـــصـــادر في 11 من
ستفيدين رمضان 1397 (27 أغسطس 1977) بتحديد لائحـة الفلاح ا
من الأراضي الـفلاحيـة أو الـقابـلة لـلـفلاحة من مـلك الدولـة الخـاص بإقـليم

فاس ;
ماي ـرسـوم رقم 2.01.256 الـصـادر في 10 صـفر 1422 (4  وعـلى ا
2001) بالإعلان عن إسقـاط حق السيد الخـياط محمـد بن علال في ملكية

الــقـطـعـة الأرضـيــة الـفلاحـيـة الــتي سـبق أن مـنح إيــاهـا من أملاك الـدولـة
الخاصة بعمالة زواغة ـ مولاي يعقوب ;

ـنـصـوص علـيـهـا في الـفصل 7 من وعـلى الـرأي الـذي أبـدته الـلجـنـة ا
شـار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 مــن الـظهـير الشـريف ا
نعـــقد بتاريخ ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتـماعهـا ا

18 أكتوبر 1994 ;

وبـاقتـراح من وزيـر الـفلاحـة والـصـيـد الـبحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

تمـنح السيـدة كنـزة بنت عبـد النـبي القـطعة الـفلاحيـة من أملاك الدولة
الخاصة رقم 40 المحدثة بتجزئة الضويات بجماعة سبع الرواضي بعمالة
زواغة ـ مـولاي يعـقوب والـواقعـة بـتعـاونيـة الإصلاح الزراعي «الإصلاح»
ـرسوم ـمـــنـوحـة سـابـقــــا لـلـسـيـد الخـيـاط مـحـمـد بن علال بـنـاء عـلـى ا ا
ــشـــــار إلــــيه أعـــلاه رقم 2.76.646 بــتـاريخ 11 من رمــضـان 1397 ا

(27 أغسطس 1977).
ادة الثانية ا

ـرسوم الذي يـنشر بـالجريدة الـرسمية يعهـد بتنـفيذ مـا جاء في هذا ا
إلى وزيــر الـفلاحـة والـصـيـد الـبـحــري ووزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مــرسـوم رقم 2.08.490 صـادر في 21 من شـوال 1429 (21 أكــتـوبـر 2008)
نـح قطـعة أرضـية فلاحـية أو قـابلـة للـفلاحة من أملاك الـدولة يقـضي 
ـمنـوحة له سـابقـا بولايـة جهة ـستـفيـد جديـد على إثـر وفاة ا الخـاصة 

ان. فاس ـ بو
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
بـنـاء عـلى الـظـهيـر الـشـريـــف رقــم 1.72.277 الـصادر في 22 مــن
نح ثابة قانـون يتعلق  عتبـر  ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و8 و24 و25 و26 و28 منه ;
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ـــرســــــوم رقــم 2.01.108 الـــصـــادر في 29 مـن جـــمــادى وعـــلــى ا
ـشار إليه الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بـتطـبيق الـظـهـير الـشـريـف ا
أعــلاه رقـــم 1.72.277 الـــصــــادر فـــي 22 مـــن ذي الــقـــــعــدة 1392

(29 ديسمبر 1972) ; 

وبـعـد الاطلاع عـلى الــمـرسوم رقم 2.72.604 الـصـادر في 13 من ذي
ــوجــبه لائــحــة الـفـلاحـ الــقــعــدة 1392 (20 ديــســمــبـر 1972) تحــدد 
ـسـتـفـيـدين من الأراضي الـفـلاحـيـة أو الـقـابـلـة لـلـفلاحـة من مـلـك الـدولة ا

الخاص بإقليم فاس ;

نـصـوص عـلـيـهـا في الـفصل 7 من وعلـى الرأي الـذي أبـدته الـلـجـنـة ا
شـار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 مــن الـظهـير الـشـريف ا
نعـــقد بتاريخ ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتـماعهـا ا

3 يناير 2002 ;

وبـاقـتـراح من وزيـر الـفلاحـة والصـيـد الـبـحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :

ادة الأولى ا

ـنـح الـسـيـد الحــسـ تـبــعـيـرت الــقـطـعــة الـفلاحـيــة من أملاك الـدولـة
الخـاصة رقم 14 المحـدثـة بتـجـزئة «سـايس» بـجـماعـة عـ بيـضـاء بعـمـالة
منوحة دينة والـواقعة بتعاونية الإصلاح الـزراعي «الإدريسية» ا فاس ـ ا
شار إليه أعلاه رسـوم ا سـابقا للـسيد تبـيرت أحمد بن بـنعيسى بـناء على ا

رقم 2.72.604 بتاريخ 13 من ذي القعدة 1392 (20 ديسمبر 1972).

ادة الثانية ا

رسـوم الذي ينـشر بالجـريدة الرسـمية يعهـد بتـنفيـذ ما جاء في هـذا ا
إلـى وزيـر الـفلاحـة والـصـيــد الـبـحـري ووزيـر الـداخــلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا

وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مـرسوم رقم 2.08.491 صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكـتـوبر 2008)
ـنح قطعة أرضيـة فلاحية أو قابلـة للفلاحة من أملاك الدولة يقضي 
ـمـنـوحـة له سـابـقا ـسـتـفـيد جـديـد عـلى إثـر إسـقـاط حق ا الخـاصـة 

ان. بولاية جهة فاس ـ بو
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
بـنـاء عـلى الـظـهيـر الـشـريـــف رقــم 1.72.277 الـصادر في 22 مــن
نح ثابة قانـون يتعلق  عتبـر  ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و8 و24 و25 و26 و28 منه ;
ــرســــــوم رقــم 2.01.108 الـــصـــادر في 29 مـن جـــمــادى وعــلـــى ا
ـشار إليه الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بـتطبـيق الظــهير الـشـريـف ا
أعــلاه رقـــم 1.72.277 الــصــــادر فـــي 22 مــــن ذي الــقــــعــدة 1392

(29 ديسمبر 1972) ; 
وبـعـد الاطلاع عـلـى الــمـرسـوم رقــم 2.76.646 الـصـادر في 11 من
رمـــضـــان 1397 (27 أغـــســـطس 1977) بـــتـــحــديـــد لائــحـــة  الـــفلاحــ
ـســتـفـيـدين من الأراضي الـفلاحـيـة أو الـقــابـلـة لـلـفلاحـة من مـلك الـدولـة ا

الخاص بإقليم فاس ;
ـرسوم رقم 2.00.1316 الصادر في 9 من ذي الحجة 1421 وعلى ا
(5 مارس 2001) بـإسقـاط حق السـيد سلام بن قـدور في ملـكيـة القـطعة

الأرضية التي سبق أن منح إياها من أملاك الدولة الخاصة ;
ـنـصـوص علـيـهـا في الـفصل 7 من وعـلى الـرأي الـذي أبـدته الـلجـنـة ا
شـار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 مــن الـظهـير الشـريف ا
نعـــقد بتاريخ ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتـماعهـا ا

3 يناير 2002 ;
وبـاقتـراح من وزيـر الـفلاحـة والـصـيـد الـبحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير

الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
نح السيد بوشتى مومني القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة
رقم 23 المحـدثـة بـتـجـزئـة حـريـشـة والـواقـعـة بـتـعـاونيـة الإصلاح الـزراعي
منوحة سابقا ـدينة ا «الحريشية» بجمـاعة سيدي حرازم بعمالة فاس ـ ا
شار إليه أعلاه رقم 2.76.646 رسوم ا للسيد سلام بن قدور بناء على ا

بتاريخ 11 من رمضان 1397 (27 أغسطس 1977).
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ادة الثانية ا
رسـوم الذي ينـشر بالجـريدة الرسـمية يعهـد بتـنفيـذ ما جاء في هـذا ا
إلـى وزيـر الـفلاحـة والـصـيــد الـبـحـري ووزيـر الـداخــلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.492 صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
ـنح قـطـعـة أرضــيـة فلاحـيـة أو قـابــلـة لـلـفلاحـة من أملاك يـقــضي 
مـنوحـة له سابـقا ـستـفيـد جديـد على إثـر تخـلي ا الـدولة الخـاصة 

بولاية الجهة الشرقية.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
بـنـاء عـلى الـظـهـيـر الـشـريـــف رقــم 1.72.277 الـصادر في 22 مــن
نح ثـابة قانون يـتعلق  عـتبر  ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابـلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و8 و20 و21 و28 منه ;
ـــرســــــوم رقــم 2.01.108 الـــصـــادر في 29 مـن جـــمــادى وعـــلــى ا
ـشار إليه الآخرة 1427 (25 يوليو 2006) بـتطـبيق الـظـهـير الـشـريـف ا
أعــلاه رقـــم 1.72.277 الـــصــــادر فـــي 22 مـــن ذي الــقـــــعــدة 1392

(29 ديسمبر 1972) ; 
رسوم رقم 2.80.786 الصادر في 17 من رجب 1402 وبعد الاطلاع على ا
ـســتـفــيـدين من الأراضي (12 مـاي 1982) بــتـحــديـد قـائــمـة الــفلاحـ ا

الفلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم وجدة ;
نـصـوص عـلـيـهـا في الـفصل 7 من وعلـى الرأي الـذي أبـدته الـلـجـنـة ا
شـار إليه أعلاه رقم 1.72.277 الصادر في 22 مــن الـظهـير الـشـريف ا
نعـــقد بتاريخ ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) خلال اجتـماعهـا ا

27 مارس 1998 ;

وبـاقـتـراح من وزيـر الـفلاحـة والصـيـد الـبـحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

نح السيد عبد الله الخيـر القطعة الفلاحية من أملاك الدولة الخاصة
رقم 35 المحـدثــة بـتــجـزئـة سـيــدي مـوسى والــواقـعــة بـتــعـاونــيـة الإصلاح
ـهـايـة بعـمـالـة وجدة ـ الزراعي «سـيـدي مـوسى» بـجمـاعـة سـيدي مـوسى 
شار رسوم ا مـنوحة سابقـا للسيد شكـرى الوسينى بنـاء على ا أنجاد ا
إليه أعلاه رقم 2.80.786 بتاريخ 17 من رجب 1402 (12 ماي 1982).

ادة الثانية ا
ـرسوم الذي يـنشر بـالجريدة الـرسمية يعهـد بتنـفيذ مـا جاء في هذا ا
إلى وزيــر الـفلاحـة والـصـيـد الـبـحــري ووزيـر الـداخـلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية
الإمضاء : شكيب بنموسى.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.493  صادر في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008)
ــنح قـطـعـة أرضـيـة فلاحـيــة أو قـابـلـة لـلـفلاحـة من أملاك يـقـضي 
ـمنـوحة له سـابقا سـتفـيد جـديد عـلى إثر تـخلي ا الدولـة الخاصـة 

بولاية الجهة الشرقية.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
ــن ذي لـى الــظــهـيــر الــشـــريف رقم 1.72.277 الــصــادر في 22 م بــنـــاء عـ
نح ثـابـة قـانـون يـتـعلـق  ـعـتـبـر  الـقـعدة 1392 (29 ديـسـمـبر 1972) ا
بعض الفلاح أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من أملاك الدولة الخاصة
كـما وقـع تغـييره وتـتمـيمه بـالقـانون رقم 06.01 الـصادر بـتنـفيـذه الظـهير
الشريف رقم 1.04.252 بتاريخ 25 من ذي القـعدة 1425 (7 ينـاير 2005)

ولاسيما الفصول 7 و 8 و 20 و 21 و 28 منه ;
رسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1427 وعلى ا
شار إليه أعلاه رقم 1.72.277 (25 يوليو 2006) بتطبيق الظـهير الشريف ا

الصادر في 22 من ذي القعدة 1392 (29 ديسمبر 1972) ;
وبـــعــد الاطلاع عــلـى الـــمــرســوم رقم 2.78.189 الــصــادر في 7 ذي
ستفيدين من القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978) بتحديد لائحة الفلاح ا
الأراضي الفـلاحية أو القابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بإقليم وجدة ;
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نـصـوص عـلـيـهـا في الـفصل 7 من وعلـى الرأي الـذي أبـدته الـلـجـنـة ا
ـشـار إلـيه أعلاه رقم 1.72.277 الـصادر في 22 من الـظـهـير الـشـريف ا
ـنعـقد بـتاريخ ذي القـعدة 1392 (29 ديسـمبر 1972) خلال اجـتـماعـها ا

27 مارس 1998 ;

وبـاقـتـراح من وزيـر الـفلاحـة والصـيـد الـبـحـري وبـعـد اسـتـشـارة وزير
الية  الداخلية ووزير الاقتصاد وا

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

ـنح الـسـيـد بـنـعـبد الـله الـيـمـاني الـقـطـعـة الـفلاحـيـة من أملاك الـدولة
الخـاصـة رقم 20 المحـدثـة بـتـجـزئـة تـنـيـالـ والـواقـعـة بـتـعـاونـيـة الإصلاح
ـمنوحـة سابقا » بجـماعة اسـلي بعمالـة وجدة ـ أنجاد ا الـزراعي «تنيـال
ـشار إليه أعلاه رقـم 2.78.189 ـرسوم ا لـلسـيد مـلوك محـمد بـناء على ا

بتاريخ 7 ذي القعدة 1398 (10 أكتوبر 1978).
ادة الثانية ا

رسـوم الذي ينـشر بالجـريدة الرسـمية يعهـد بتـنفيـذ ما جاء في هـذا ا
إلـى وزيـر الـفلاحـة والـصـيــد الـبـحـري ووزيـر الـداخــلـيـة ووزيـر الاقـتـصـاد

الية كل واحد منهم فيما يخصه. وا
وحرر بالرباط في 21 من شوال 1429 (21 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الفلاحة والصيد البحري 
الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية 
الإمضاء : شكيب بنموسى.

الية  وزير الاقتصاد وا
زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

مرسوم رقم 2.08.650 صادر في 24 من شوال 1429 (24 أكتوبر 2008)
بتعي آمر بالصرف ونائب عنه

ـــــــــــــــــــ
الوزير الأول 

بـنـاء عـلى الــظـهـيـر الـشـريف رقم 1.07.203 الـصـادر في 19 من ذي
القـعدة 1428 (30 نـوفمـبر 2007) بتـفـويض السـلـطة فـيمـا يـتعـلق بإدارة

الدفاع الوطني ;
ـلكـــي رقم 330.66 الصـــادر في 10 محرم 1387 ـرسوم ا وعلى ا
(21 أبريل 1967) بـسن نـظام عـام لـلـمحـاسـبة الـعـامة كـمـا وقع تغـيـيره
ـرسـوم رقم 2.00.644 بـتـاريخ 4 شـعـبـان 1421 وتـتــمـيـمه ولا سـيــمـا بـا

(فاتح نوفمبر 2000) خصوصا الفصول 64 و 65 و 66 منه ;
ـرسـوم رقم 2.99.1024 الـصـادر في 13 من شــعـبـان 1420 وعـلـى ا
ـــقــدمـــة من قــبل (22 نــوفـــمــبــر 1999) بــإحـــداث أجــرة عن الخـــدمــات ا

لكية سلحة ا التشكيلات الاستشفائية للقوات ا

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

يـع الطبـيب اليوتـنان كولونـيل طارق الحارتي آمرا بـالصرف لتـنفيذ
ـركـز الــطـبي الجـراحي ـوارد ونـفـقــات مـيـزانــيـة ا ـتــعـلـقــة  الـعـمــلـيـات ا

عتبر مصلحة للدولة مسيرة بصورة مستقلة. العسكري بأكادير ا
ادة الثانية ا

إذا تغيب الـطبيب اليوتـنان كولونيل طـارق الحارتي أو عاقه عائق ناب
. عنه القبطان محمد طاس

ادة الثالثة ا
ادة الأولى أعلاه هــو ـشار إلـيهـا في ا كـلف بالـعمـليات ا المحـاسب ا
ــقـتــضـيـات ـالــيـة وفــقـا  ـعــ من طــرف وزيـر الاقــتـصــاد وا المحــاسب ا
بـتاريخ ـشـار إلـيه أعلاه رقم 330.66  ـلـكي ا ـرسـوم ا الـفصل 65 من ا

10 محرم 1387 (21 أبريل 1967).

ادة الرابعة ا
ـرســوم رقم 2.07.1367 الــصــادر في 9 ذي الحــجـة 1428 يـنــسـخ ا

(20 ديسمبر 2007) بتعي آمر بالصرف ونائب عنه.
ادة الخامسة ا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 23 أكتوبر 2008.
وحرر بالرباط في 24 من شوال 1429 (24 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.

مـرسـوم رقـم 2.08.606 صـادر فـي 28 من شوال 1429 (28  أكتوبر2008)
ركز زومي بإقليم شفشاون بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول 

تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;

رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا
شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا

ــــرســـوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
(10 سـبتـمـبر 2003) بـتغـيـيـر وتتـمـيم الـظهـيـر الـشريف رقم 1.59.351
الـصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
ــــرســـوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ــرسـوم رقم 2.98.953 الــصـادر في (10 سـبــتــمــبـر 2003) بــتــغـيــيــر ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بـتــحـديـد قـائــمـة الـدوائـر

ملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعات الحضرية والـقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;
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ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتـغييـر ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديـد قائـمـة الـدوائر والـقـيادات
ملكـة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضريـة والقروية بـا

في مجلس كل جماعة ;
ــرسـوم رقم 2.02.853 الــصـادر في 24 من رمــضـان 1423 وعــلى ا
ـنـتـدب لدى ـتـعـلـق بتـفـويـض السـلـط إلى الـوزيـر ا (29 نـوفـمـبـر 2002) ا

كلف بالإسكان والتعمير ; الوزير الأول ا
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصــادر في 4 ذي الــقــعــدة 1428 وعــلى ا
تعـلق بتفويض الـسلط إلى وزير الإسكان والـتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبــعــد الاطـلاع عــلى مـــداولــة المجــلـس الجــمــاعي لـــزومي خلال دورته

نعقدة بتاريخ 22 فبراير 2005 ; العادية ا
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وبعد استشارة

وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري 
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ركـز زومي بـإقـليـم شفـشـاون وفـقا لـبـيـانات يحـدد المحـيط الحـضـري 
p 2 و p 1 ـر بالـنقـط التـالية ضـلع الذي  المخطط  رقم 04/98 بـالخط ا
F و E و D و C و B و A و p p و 8  p و 7  p و 6  p و 5  p و 4  و 3 
p p و 14  p و 13  و G و H و I و J و K و L و M و N و O و 12 

عرفة بإحداثيات لامبير التالية : و p 15 و p 16 ا

ادة الثانية ا
ركـز زومي بإقليم شفشاون تنفيذ يسند إلى رئيس المجلس الجماعي 

رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. ما جاء في هذا ا
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مـرسـوم رقـم 2.08.607 صـادر فـي 28 من شوال 1429 (28  أكتوبر2008)
ركز باب برد بإقليم شفشاون بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول 

ـتعلق بالـتعميـر الصادر بتـنفيذه الـظهير بناء عـلى القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;

وعـلى الـظـهـيـر الشـريف رقم 1.07.200 الـصادر في 3 شوال 1428
(15 أكتوبر 2007) بتعي أعضاء الحكومة ;

رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا
شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا

ــــرســـوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
(10 سـبتـمـبر 2003) بـتغـيـيـر وتتـمـيم الـظهـيـر الـشريف رقم 1.59.351
الـصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
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ــــرســــوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ــرسـوم رقم 2.98.953 الــصـادر في (10 سـبــتــمــبـر 2003) بــتــغـيــيــر ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بـتــحـديـد قـائــمـة الـدوائـر

ـملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعـات الحضرية والقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;

ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتـغييـر ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديـد قائـمـة الـدوائر والـقـيادات
ملكـة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضريـة والقروية بـا

في مجلس كل جماعة ;
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصــادر في 4 ذي الــقــعــدة 1428 وعــلى ا
تعـلق بتفويض الـسلط إلى وزير الإسكان والـتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبـعد الاطلاع عـلى مـداولات المجـلس الجـمـاعي لـبـاب برد خلال دورته

نعقدة بتاريخ 23 فبراير 2005 ; العادية ا
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وبعد استشارة

وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري 
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ـركـز بـاب بـرد بإقـلـيم شـفـشـاون وفـقـا لـبـيـانات يـحـدد المحـيط الحـضـري 
p 3 و p 2 و p 1 ر بـالنـقط التـالية ضلـع الذي  المخطط  رقم 03/98 بـالخط ا
p 13 و p 12 و p 11 و p 10 و p 9 و p 8 و p 7 و p 6 و p 5 و p 4 و
p 22 و p 21 و p 20 و p 19 و p 18 و p 17 و p 16 و p 15 و p 14 و
p 31 و p 30 و p 29 و p 28 و p 27 و p 26 و p 25 و p 24 و p 23 و

عرفة بإحداثيات لامبير التالية : وا

ادة الثانية ا
يـسنـد إلى رئيس المجـلس الجمـاعي لبـاب برد بـإقلـيم شفـشاون تـنفـيذ

رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. ما جاء في هذا ا
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مـرسـوم رقـم 2.08.608 صـادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر2008)
ركز فاصك إقليم كلميم بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول

ـتعلق بالـتعميـر الصادر بتـنفيذه الـظهير بناء عـلى القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;

رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا
شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا

ــــرســـوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
(10 سبـتمـبر 2003) بتـغيـيــر وتـتمـيم الـظهـير الـشريف رقم 1.59.351
الـصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
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ــــرســــوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ـرسـوم رقـم 2.98.953 الـصـادر فـي (10 سـبتــمـبــر 2003) بـتغـيــير ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بــتـحــديـد قــائـمــة الـدوائـر

ـملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعـات الحضرية والقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;

ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتـغييـر ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديـد قائـمـة الـدوائر والـقـيادات
ملكـة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضريـة والقروية بـا

في مجلس كل جماعة ;
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصـادر في 4 ذي الــقــعـدة 1428 وعــلى ا
تعـلق بتفويض الـسلط إلى وزير الإسكان والـتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبــعــد الاطلاع عــلى مــداولــة المجــلس الجــمــاعي لــفــاصك خلال دورته

نعقدة بتاريخ 3 شعبان 1418 (4 ديسمبر 1997) ; الاستثنائية ا
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وبعد استشارة

وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ـركــز فـاصك بـإقـلـيـم كـلـمـيم وفـقــا لـبـيـانـات يـحـدد المحــيط الحـضـري 
Cو Bو A ـر بـالـنقـط الـتـالـيـة ـضلع الـذي  المخطط رقم GU/01 بـالخط ا

عرفة بإحداثيات لامبير التالية : وD وE وF وG  وا
468. 000= X : A 000 . 469   النقطة= X : A النقطة

: B النقطة                                 :  A النقطة
231. 000= Y : A 000 .231   النقطة= Y : A النقطة

467. 000= X : A 000 . 467   النقطة= X : A النقطة
: D النقطة                                 : C النقطة

299. 000= Y : A 000 .230   النقطة= Y : A النقطة

468. 850= X : A 000 . 468   النقطة= X : A النقطة
: F النقطة                                 : E النقطة

229. 000= Y : A 505 .228   النقطة= Y : A النقطة

ا    469. 100 = X : A النقطة
                                :  G النقطة
ا    230. 285 = Y : A النقطة

ادة الثانية ا
ــنـتــمـيـة إلى ـعــالم الـتــالـيـة وا ــنـاطق المحــددة بـإحـداثــيـات ا تـعــتـبـر ا
التـصميم رقم GU/01 مـناطق زراعـية مرغـوبا في الحـفاظ على صـبغـتها

الفلاحية في الدرجة الأولى :

نطقة رقم 1 : ا

467. 795= X : A 780 . 467   النقطة= X : A النقطة
النقطة 1   :                                 النقطة  2 :

230. 330= Y : A 110 .230   النقطة = Y : A النقطة

468. 270= X : A 000 . 468   النقطة= X : A النقطة
النقطة 3   :                                 النقطة 4 :

230. 400 = Y : A 515 . 230   النقطة= Y : A النقطة

467. 958= X : A 120 .468   النقطة = X : A النقطة
النقطة 5   :                                 النقطة 6 :

230. 040 = Y : A 265 .230   النقطة = Y : A النقطة
نطقة رقم 2 : ا

468 . 550= X : A 170 .468   النقطة= X : A النقطة
النقطة 7   :                                 النقطة 8 :

229. 745= Y : A 470 .229   النقطة = Y : A النقطة

ا    468. 620 = X : A النقطة
النقطة 9  :                                
ا    229. 480 = Y : A النقطة

نطقة رقم 3 : ا
468. 000 = X : A 975 .467   النقطة= X : A النقطة

النقطة 10  :                                 النقطة 11 :
229. 210= Y : A 320 .229   النقطة= Y : A النقطة

467. 528 = X : A 645 .467   النقطة= X : A النقطة
النقطة 12  :                                 النقطة 13 :

229. 180= Y : A 030 .229   النقطة= Y : A النقطة

ا    467. 770= X : A النقطة
النقطة 14  :                                

ا    229. 360= Y : A النقطة
ادة الثالثة ا

يـسـنـد إلى رئـيس المجـلـس الجـمـاعي لـفـاصك تـنـفـيـذ مـا جـاء في هـذا
رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. ا

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
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مـرسـوم رقـم 2.08.609 صـادر فـي 28 من شوال 1429 (28  أكتوبر2008)
ركز إدويران بإقليم شيشاوة بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول 

تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;
رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا

شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا
ــــرســــوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
2003) بـتـغـييـر وتـتـميـم الظـهـيـر الـشريف رقم 1.59.351 (10 سـبتـمـبر 
الــصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
ــــرســــوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ــرسـوم رقم 2.98.953 الــصـادر في (10 سـبــتــمــبـر 2003) بــتــغـيــيــر ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بـتــحـديـد قـائــمـة الـدوائـر

ـملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعـات الحضرية والقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;

ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتـغييـر ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديـد قائـمـة الـدوائر والـقـيادات
ملكـة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضريـة والقروية بـا

في مجلس كل جماعة ;
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصــادر في 4 ذي الــقــعــدة 1428 وعــلى ا
تعـلق بتفويض الـسلط إلى وزير الإسكان والـتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبـعــد الاطلاع عـلـى مـداولــة المجـلس الجــمـاعـي لإدويـران خلال دورته
ـنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2001 حيث وافق العادية لـشهر أغسطس وا

عليه ;
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وبعد استشارة

وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري 
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ـركز إدويران بإقلـيم شيشاوة بـعد استخراج يحـدد المحيط الحضري 
ـرغوب في الحفاظ على صبغتهـا الفلاحية وفقا لبيانات ناطق الزراعية ا ا
ـعـرفة ـر بـالـنـقط الـتـالـيـة ا ـضـلع الـذي  المخطط  رقم CH/05 بـالخط ا
بإحـداثـيات لامـبـيـر التـالـية : G و H و I و J و K و 1 و 2 و 3 و 4 و 5
و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18

.G و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و

ادة الثانية ا
ـركـز إدويـران بـإقـلـيم شـيـشاوة يـسنـد إلى رئـيس المجـلس الجـمـاعي 

رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. تنفيذ ما جاء في هذا ا
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية 
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
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ادة الثانية ا
يسـند إلى رئيس المجلس الـقروي لجماعـة آيت عمار تنـفيذ ما جاء في

رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. هذا ا
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مرسوم رقـم 2.08.611 صادر فـي 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
ركز البراكسة بإقليم خريبكة بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول

تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;

رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا
شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا

ــــرســـوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
(10 سبـتمـبر 2003) بتـغيـيــر وتـتمـيم الـظهـير الـشريف رقم 1.59.351
الـصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
ــــرســـوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ـرسـوم رقـم 2.98.953 الصـادر فـي 2003) بـتغـيــير ا (10 سبـتـمـبــر 
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بــتـحـديــد قـائـمــة الـدوائـر

ملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعات الحضرية والـقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;

ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتغيـير ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديد قـائـمة الـدوائـر والقـيادات
ملـكة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضرية والـقروية با

في مجلس كل جماعة ;
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصـادر في 4 ذي الــقـعـدة 1428 وعــلى ا
تعلق بـتفويض السلط إلى وزير الإسـكان والتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبـعـد الاطلاع عـلى مــداولات مـجـلس جـمـاعــة الـبـراكـسـة خلال دورته

نعقدة بتاريخ 4 يوليو 1997 ; الاستثنائية ا
وبــاقـتــراح من وزيـر الإســكـان والــتــعـمــيـر والــتـنــمـيــة المجـالــيـة وبــعـد
استـشارة وزيـر الداخـليـة ووزير الـتجـهيـز والنـقل ووزير الـفلاحة والـصيد

البحري

مرسوم رقـم 2.08.610 صادر فـي 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
ركز ايت عمار بإقليم خريبكة بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول

تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;
رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا

شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا
ــــرســــوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
2003) بتـغيـيــر وتـتمـيم الـظهـير الـشريف رقم 1.59.351 (10 سبـتمـبر 
الــصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
ــــرســــوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ـرسـوم رقـم 2.98.953 الـصـادر فـي (10 سـبتــمـبــر 2003) بـتغـيــير ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بــتـحــديـد قــائـمــة الـدوائـر

ـملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعـات الحضرية والقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;

ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتـغييـر ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديـد قائـمـة الـدوائر والـقـيادات
ملكـة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضريـة والقروية بـا

في مجلس كل جماعة ;
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصـادر في 4 ذي الــقــعـدة 1428 وعــلى ا
تعـلق بتفويض الـسلط إلى وزير الإسكان والـتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبـعـد الاطـلاع عـلى مـداولات مــجـلس جــمـاعـة آيـت عـمـار خلال دورته

نعقدة بتاريخ 22 أغسطس 1997 ; العادية ا
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وبعد استشارة

وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ـركـز آيت عمـار وفـقـا لـبـيـانات المخـطط رقم يـحـدد المحـيط الحـضـري 
عرفة ر بالنـقـط التاليـة A وB وC و D وا ضـلع الذي  KH/02 بالخط ا

بإحداثيات لامبير التالية :

381 . 600 = X : A 600 . 381   النقطة = X : A النقطة
: B  النقطة                                 :   A النقطة

275 . 400 = Y : A 200 . 274   النقطة = Y : A النقطة

384 . 400 = X  :    400 .384   النقطة = X :  A النقطة
: D النقطة                                 :   C النقطة

274 . 200 = Y : A 400 . 275   النقطة = Y : A النقطة
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ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتغيـير ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديد قـائـمة الـدوائـر والقـيادات
ملـكة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضرية والـقروية با

في مجلس كل جماعة ;

ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصـادر في 4 ذي الــقـعـدة 1428 وعــلى ا
تعلق بـتفويض السلط إلى وزير الإسـكان والتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;

وبــعـد الاطلاع عــلى مـداولات مــجـلس جــمـاعــة الـكـنــاديـز خلال دورته
نعقدة بتاريخ 8 يوليو 1997 ; الاستثنائية ا

وبــاقـتــراح من وزيـر الإســكـان والــتــعـمــيـر والــتـنــمـيــة المجـالــيـة وبــعـد
استـشارة وزيـر الداخـليـة ووزير الـتجـهيـز والنـقل ووزير الـفلاحة والـصيد

البحري

رسم ما يلي :

ادة الأولى ا

KH/01 ركز الكناديز وفقا لبيانات المخطط رقم يحدد المحيط الحضري 
ــعــرفــة ــر بــالـــنــقـط الــتــالــيـــة A وB وC وD  وا ــضــلع الــذي  بــالخـط ا

بإحداثيات لامبير التالية :

366. 800 = X : A 400 .365   النقطة = X : A النقطة
: B  النقطة                                 :   A النقطة

286 . 600 = Y : A 600 .286   النقطة = Y : A النقطة

365. 400 = X : A 800 .366   النقطة = X : A النقطة
: D النقطة                                 :   C النقطة

285 . 400 = Y : A 400 . 285   النقطة = Y : A النقطة

ادة الثانية ا

يسـند إلى رئـيس المجلس القـروي لجمـاعة الـكناديـز تنـفيـذ ما جاء في
رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. هذا ا

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الاسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الامضاء : أحمد توفيق حجيرة.

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

ـركـز الـبـراكسـة وفـقـا لـبـيـانات المخـطط رقم يـحدد المحـيط الحـضـري 
عرفة ر بالنـقـط التاليـة A وB وC و D وا ضـلع الذي  KH/03 بالخط ا

بإحداثيات لامبير التالية :

406 . 360 = X : A 060 . 405   النقطة = X : A النقطة
: B  النقطة                                 :   A النقطة

262 . 580 = Y : A 580 . 262   النقطة = Y : A النقطة

405 . 060 = X  :    360 .406   النقطة = X :  A النقطة
: D النقطة                                 :   C النقطة

261 . 200 = Y : A 200 . 261   النقطة = Y : A النقطة
ادة الثانية ا

يـسند إلى رئـيس المجلس القـروي لجماعة الـبراكسـة تنفـيذ ما جاء في
رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. هذا ا

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مـرسـوم رقـم 2.08.612 صـادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر2008)
ركز الكناديز بإقليم خريبكة بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول

تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;
رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا

شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا
ــــرســــوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
2003) بتـغيـيــر وتـتمـيم الـظهـير الـشريف رقم 1.59.351 (10 سبـتمـبر 
الــصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
ــــرســــوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ـرسـوم رقـم 2.98.953 الـصـادر فـي (10 سـبتــمـبــر 2003) بـتغـيــير ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بــتـحــديـد قــائـمــة الـدوائـر

ـملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعـات الحضرية والقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;
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ادة الثانية ا
يـسـند إلى رئـيس المجـلس الـقروي لجـمـاعـة أولاد عزوز تـنـفيـذ مـا جاء

رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. في هذا ا
وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
,

وقعه بالعطف :
وزير الاسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الامضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مرسوم رقم 2.08.617  صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)
ـنفعـة العـامة تقـضي ببـناء انحـراف الطريـق الإقليـمية بإعلان أن ا
رقم 4613 من ن.ك 000+2 إلى ن.ك 800+5 بــعـمـالـة الـفـحص ـ

أنجرة بولاية جهة طنجة ـ تطوان.
ــــــــــــــــــ

الوزير الأول
ـنفعـة العامة لـكية لأجل ا ـتعلق بـنزع ا بناء عـلى القانون رقم 7.81 ا
ــؤقت الـصـادر بـتـنـفـيــذه الـظـهـيـر الـشـريف رقم 1.81.254 وبـالاحـتلال ا

بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ;
رسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) وعلى ا

شار إليه أعلاه ; بتطبيق القانون رقم 7.81 ا
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

ـنـفـعـة الـعـامـة تــقـضي بـبـنـاء انـحـراف الــطـريق الإقـلـيـمـيـة يـعـلـن أن ا
رقم 4613 من ن.ك 000+2 إلى ن.ك 800+5 بـعـمـالـة الـفـحص ـ أنجرة
ـبـ في الـتـصـمـيم بـولايـة جـهـة طـنـجـة ـ تــطـوان وذلك حـسب المخـطط ا

رسوم. لحق بأصل هذا ا قياس 1/50.000 ا وقعي ذي ا ا
ادة الثانية ا

ـرسوم الذي يـنشر بـالجريدة الـرسمية يعهـد بتنـفيذ مـا جاء في هذا ا
إلى وزير التجهيز والنقل.

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل 

الامضاء : كر غلاب.

مـرسـوم رقـم 2.08.613 صـادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر2008)
ركز أولاد عزوز بإقليم خريبكة بتحديد المحيط الحضري 

ــــــــــــــ
الوزير الأول

تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;
رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا

شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا
ــــرســــوم رقم 2.03.528 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
2003) بتـغيـيــر وتـتمـيم الـظهـير الـشريف رقم 1.59.351 (10 سبـتمـبر 
الــصـادر في فـاتح جـمـادى الآخـرة 1379 (2 ديـسـمـبـر 1959) في شأن

التقسيم الإداري للمملكة ;
ــــرســــوم رقم 2.03.527 الـــصــــادر في 13 من رجب 1424 وعــــلى ا
ـرسـوم رقـم 2.98.953 الـصـادر فـي (10 سـبتــمـبــر 2003) بـتغـيــير ا
12 من رمـضـان 1419 (31 ديــسـمـبـر 1998) بــتـحــديـد قــائـمــة الـدوائـر

ـملكة وعدد الأعضاء الواجب والقيادات والجماعـات الحضرية والقروية با
انتخابهم في مجلس كل جماعة ;

ـــرســوم رقم 2.03.148 الـــصــادر في 21 من مـــحــرم 1424 وعــلى ا
رسوم رقم 2.98.953 الصادر في 12 من (25 مارس 2003) بتـغييـر ا
رمـضان 1419 (31 ديـسمـبر 1998) بتـحـديـد قائـمـة الـدوائر والـقـيادات
ملكـة وعدد الأعضاء الـواجب انتخابهم والجمـاعات الحضريـة والقروية بـا

في مجلس كل جماعة ;
ــرســوم رقم 2.07.1292 الــصـادر في 4 ذي الــقــعـدة 1428 وعــلى ا
تعـلق بتفويض الـسلط إلى وزير الإسكان والـتعمير (15 نوفمبر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبـعـد الاطلاع عـلـى مـداولات مـجـلس جـمـاعـة أولاد عـزوز خلال دورته

نعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 1997 ; العادية ا
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وبعد استشارة

وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير الفلاحة والصيد البحري
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ــركـز أولاد عـزوز وفـقا لـبـيـانـات المخطط يـحــدد المحـيــط الحـــضري 
Dو Cو Bو A ـر بــالــنـقــط الـتــالــيــة ــضــلع الــذي  رقم KH/04 بــالخط ا

عرفة بإحداثيات لامبير التالية : وا

371. 750 = X : A 318 .371   النقطة = X : A النقطة
: B  النقطة                                 :   A النقطة

233. 175= Y : A 312 .234   النقطة= Y : A النقطة
370. 810= X : A 160 .371   النقطة= X : A النقطة

: D النقطة                                 :   C النقطة
234. 100= Y : A 975 .232   النقطة= Y : A النقطة
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رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا
شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا

ـرسـوم رقم 2.07.1291 الــصـادر في 4  ذي الــقـعـدة 1428 وعـلـى ا
ـتـعـلق بـاخــتـصـاصـات وزيـر الإسـكـان والـتـعـمـيـر (15 نـوفـمـبـر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبـعــد الاطلاع عـلى مــداولات المجـلس الـقــروي لجـمـاعــة أزلا المجـتـمع

نعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2007 ; خلال دورته العادية ا
مـتــدة من ـباشـــر خــلال الفـــتـــرة ا وعـلى نتـائج الـبحــث الـعلـنــي ا

فاتح أكتوبر 2007 إلى غاية 31 منه ;
وبعد دراسة ملاحظات المجلس وتعرضات العموم بتاريخ 5 مارس 2008 ;

وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية
رسم ما يلي :

ادة الأولى ا
ـوضوع تـعلق به ا يـوافق على الـتصـميم رقم AUT 01/08 والـنظـام ا
لتهيئة مركز الجماعة القروية لأزلا بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة

عامة.
ادة الثانية ا

رسوم يسنـد إلى رئيس المجلس القروي لجـماعة أزلا تنفـيذ ما جاء في ا
الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال  1429 (30 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مـرسوم رقم 2.08.644  صادر في 4 ذي الـقـعدة 1429 (3 نـوفـمـبـر 2008)
ـوجبه لغـرفة الصـناعة الـتقلـيدية بـالقنـيطرة اقـتناء قـطعة يرخص 

دينة القنيطرة. قابل تقع  أرضية عارية 
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول 
بـنــاء علـى الـظـهيـر الـشــريف رقم 1.63.194 الـصـادر في 5 صـفر 1383
(28 يونيو 1963) في شأن الـنظام الأساسي لـغرف الصنـاعة التقـليدية

كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل 53 و 55 منه ;
وباقتراح من وزيـر السياحة والصنـاعة التقليديـة وبعد استشارة وزير

الية  الاقتصاد وا

مرسوم رقم 2.08.333 صادر في 28  من شوال 1429 (28  أكتوبر 2008)
وضـوع لـتهـيئة ـتعـلق به ا وافـقة عـلى تصـميم الـتهـيئـة والنـظام ا بـا
ـــدينة الرباط عــمـالة الرباط وبالإعــلان أن في ذلك هضبة عكراش 

منفعة عامة.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;
رسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع الآخر 1414 وعلى ا

شار إليه أعلاه ; (14 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 12.90 ا
ــرسـوم رقم 2.07.1291 الــصـادر في 4  ذي الــقـعـدة 1428 وعــلى ا
ـتـعــلق بـاخـتـصـاصـات وزيــر الإسـكـان والـتـعـمـيـر (15 نـوفـمـبـر 2007) ا

والتنمية المجالية ;
وبعد الاطلاع على مـداولات مجلس مدينـة الرباط المجتمع خلال دورته

نعقدة بتاريخ 20 ديسمبر 2006 ; الاستثنائية ا
ـمـتــدة من بـاشــر خـــلال الفـــتــرة ا وعـلى نتـائج الـبحـــث العـلنـــي ا

3 نوفمبر إلى غاية 6 ديسمبر 2006 ;
وبـعـد دراسـة ملاحـظـات المجـلس وتـعـرضـات الـعـمـوم بتـاريخ 12 و13

و14 و 18 و28 مارس 2008 ;
وباقتراح من وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية

رسم ما يلي :
ادة الأولى ا

ـــتــعـــلق به يـــوافق عـــلى الـــتــصـــمـــيم رقم AURS06/08 والـــنــظـــام ا
ـدينة الرباط بعـمالة الرباط وبالإعلان وضوعـ لتهيئـة هضبة عكراش  ا

أن في ذلك منفعة عامة.
ادة الثانية ا

ديـنـة الـربـاط تـنفـيـذ مـا جـاء في هذا يـسـند إلى رئـيس المجـلس الـبـلـدي 
رسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. ا

وحرر بالرباط في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.

وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية

الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.

مرسوم رقم 2.08.535 صادر في 30  من شوال 1429 (30  أكتوبر 2008)
وضوع لتهيئة مركز تعلق به ا وافقة على تصميم التهيئـة والنظام ا با

الجماعة القروية لأزلا بإقليم تطوان وبالإعلان أن في ذلك منفعة عامة.
ـــــــــــــــــ

الوزير الأول
تعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير بناء على القانون رقم 12.90 ا
الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) ;
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ادة الثانية ا
ـرسوم الذي يـنشر بـالجريدة الـرسمية يعهـد بتنـفيذ مـا جاء في هذا ا
الية كل واحد إلى وزير السياحة والـصناعة التقليديـة ووزير الاقتصاد وا

منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 4 ذي القعدة 1429 (3 نوفمبر 2008).

الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :

وزير السياحة والصناعة التقليدية
الإمضاء : محمد بوسعيد.
الية وزير الاقتصاد وا

زوار. الإمضاء : صلاح الدين ا

رسم ما يلي :

ادة الأولى ا

ـقابل قـطعة يـرخص لغـرفة الصـناعـة التـقليـدية بـالقـنيـطرة أن تقـتني 

أرضيـة عارية بتجـزئة القدس شارع مـحمد الخامس بالـقنيطرة مـساحتها

ساهمة العمران الرباط (ش.م). 1789 مترا مربعا تابعة لشركة ا

ذكـور عـلى أساس مـبلـغ إجمـالي قدره 2.146.800 ويـنجـز الاقتـنـاء ا

ائة درهم). درهم (مليونان ومائة وستة وأربعون ألفا وثما

راكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية فوض إليهما ا

ركز الاستشفائي لعمالة الرباط. ا

..................................................................................................
.

ركز الاستشفائي لعمالة المحمدية. ا

..................................................................................................
.

ركز الاستشفائي الجهوي للغرب ـ الشراردة ـ بني حسن. ا

ركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم. ا

..................................................................................................
.

ركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة. ا

..................................................................................................
.

كناس ـ تافيلالت. ركز الاستشفائي الجهوي  ا

ركز الاستشفائي بعمالة الرباط. الدكتور محمد مالك مدير ا

.........................................................................................................

ركز الاستشفائي لعمالة المحمدية. الدكتور بعيد عثمان مدير ا

.........................................................................................................

ركز الاستشفائي الجهوي للغرب ـ الشراردة ـ بني حسن. الدكتور بلمان نور الدين مدير ا

ركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم. الدكتور العروسي طارق مدير ا

.........................................................................................................

ركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة. الدكتور بن بوجمعة لحسن مدير ا

.........................................................................................................

كناس ـ تافيلالت. ركز الاستشفائي الجهوي  الدكتور أمال خالد مدير ا

قررت ما يلي :

ادة الأولى ا

ـشار إليه ـادتان الأولى والـثانـية من الـقرار ا تغـير عـلى النـحو الـتالي ا
أعلاه رقم 90.08 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007) :

ـراكـز الاسـتـشـفـائـيـة الجـهـوية ـادة الأولى. ـ يـفـوض إلى مـديـري ا «ا
«والإقليمية الآتية أسماؤهم ...................................................

..................................................................................»

ملكة : أموريات داخل ا «للقيام 

قــرار لـوزيـرة الـصـحـة رقم 1926.08 صادر في 26 من  شـعـبـان 1429
(28 أغسطس 2008) بتـغييـر القرار رقم 90.08 الصادر في 17 من
ذي الــقـــعــدة 1428 (28 نــوفـــمــبــر 2007) بـــتـــفــويض الإمـــضــاء

صادقة على الصفقات. وا
ــــــــــــــــــ

وزيرة الصحة
بعـد الاطلاع على الـقرار رقم 90.08 الصادر في 17 من ذي القـعدة 1428
صـادقة عـلى الـصفـقات كـما (28 نـوفمـبر 2007) بتـفويـض الإمضـاء وا

وقع تغييره

(الباقي لا تغيير فيه.)
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ـراكـز الاسـتـشـفـائـيـة الجــهـويـة والإقـلـيـمـيـة ونـوابـهم............................................................... ـادة الـثـانـيـة. ـ يـفـوض إلـى مـديـري ا «ا
صالح التابعة لهم وفسخها : «............ التي تبرمها ا

راكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية فوض إليهما ا

ركز الاستشفائي لعمالة الرباط. ا

....................................................................

ركز الاستشفائي لعمالة المحمدية. ا

....................................................................

ركز الاستشفائي الجهوي للغرب ـ الشراردة ـ بني حسن. ا

ركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم. ا

....................................................................

ركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة. ا

....................................................................

كناس ـ تافيلالت. ركز الاستشفائي الجهوي  ا

ركز الاستشفائي بعمالة الرباط. الدكتور محمد مالك مدير ا

........................................................................................................................................

ركز الاستشفائي لعمالة المحمدية. الدكتور بعيد عثمان مدير ا

........................................................................................................................................

ركز الاستشفائي الجهوي للغرب ـ الشراردة ـ بني حسن. الدكتور بلمان نور الدين مدير ا

ركز الاستشفائي الإقليمي لسيدي قاسم. الدكتور العروسي طارق مدير ا

........................................................................................................................................

ركز الاستشفائي الإقليمي لقلعة السراغنة. الدكتور بن بوجمعة لحسن مدير ا

........................................................................................................................................

كناس ـ تافيلالت. ركز الاستشفائي الجهوي  الدكتور أمال خالد مدير ا

(الباقي لا تغيير فيه.)
ادة الثانية. ـ ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. ا

وحرر بالرباط في 26 من شعبان 1429 (28 أغسطس 2008).
الإمضاء : ياسمينة بادو.

ــرســوم رقم 2.07.1273 الــصـادر في 4 ذي الــقــعـدة 1428 وعــلى ا
ـتـعـلق بـاخـتـصـاصـات وزيـر الـتشـغـيـل والتـكـوين 2007) ا (15 نـوفـمـبر 

هني ا
قرر ما يلي :

ادة الأولى ا
يـفوض إلى الـسـيدة بـتيـنة فـلسي مـديرة الحـمايـة الاجتـماعـية لـلعـمال
ـهـني ـ قطـاع التـشـغيل الإمـضـاء نيـابة عن بـوزارة الـتشـغيل والـتـكوين ا
هني على الأوامـر الصادرة للـموظف الـتابع وزيـر التشغـيل والتكويـن ا
ـأمـوريـات داخل الـتـراب ـديـريـة الحـمـايـة الاجـتــمـاعـيـة لـلـعـمـال لـلـقـيـام 

الوطني.
ادة الثانية ا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1429 (15 أكتوبر 2008).

الإمضاء : جمال اغماني.

هني رقم 1928.08 صادر في قرار لوزير التشغيل والتكوين ا
15 من شوال 1429 (15 أكتوبر 2008) بتفويض الإمضاء

ــــــــــــــــــ
هني وزير التشغيل والتكوين ا

بـناء عـلى الظـهير الـشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428
(15 أكتوبر 2007) بتعي أعضاء الحكومة ;

وعلى الظهـير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376
(10 أبريل 1957) في شأن تفـويض إمضاء الوزراء وكـتاب الدولة ونواب

كتاب الدولة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ;
وعلى القـرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتـمبر 1931)
أمـوريـات كـمـا وقع بـتـنـظـيم الـتـعـويض عـن مصـاريـف الـتـنقـل والـقـيـام 
ــرسـوم رقم 2.73.312 بــتـاريخ 10 صــفـر 1394 تــغــيـيــره وتــتــمـيــمه بــا

(5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ;
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وعلى الظهـير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376
(10 أبريل 1957) في شأن تفويض إمضـاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب

كتاب الدولة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الثاني منه ;

ــلـكي رقم 330.66 الــصـادر في 10 مــحـرم 1387 ـرســوم ا وعـلـى ا
(21 أبريل 1967) بـسن نظـام عام لـلمـحاسـبـة العـامة كـما وقع تـغيـيره

وتتميمه ولا سيما الفصل 5 و64 منه ;

ــرســوم رقم 2.07.1273 الــصـادر في 4 ذي الــقــعـدة 1428 وعــلى ا
ـتـعـلق بـاخـتـصـاصـات وزيـر الـتشـغـيـل والتـكـوين 2007) ا (15 نـوفـمـبر 

هني ا

قرر ما يلي :

ادة الأولى ا

يـفوض إلى الـسـيدة بـتيـنة فـلسي مـديرة الحـمايـة الاجتـماعـية لـلعـمال
هني ـ قطـاع التشـغيل الإمضاء أو الـتأشير بـوزارة التشغـيل والتكـوين ا
هـني على الأوامر بـصرف أو تحويل نـيابـة عن وزير التـشغـيل والتكـوين ا
ثـبـتـة لـلـنـفـقـات والأوامـر بـقبض أو تـفـويض الاعـتـمـادات وعـلى الـوثـائق ا
تـعلقـة بالجزء الأول وارد وبـصفة عـامة علـى جميع الـوثائق الحـسابيـة ا ا
هني ـ قطاع التشغيل تحت عنوان من ميزانية وزارة التشغيل والتكوين ا

«حوادث الشغل».

ادة الثانية ا

إذا تغيـبت السيدة بتـينة فلسي أو عاقـها عائق ناب عنهـا السيد أحمد
الطوبي رئيس قسم حوادث الشغل.

ادة الثالثة ا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من شوال 1429 (14 أكتوبر 2008).
الإمضاء : جمال اغماني.

هني رقم 1929.08 صادر في 15 من قرار لوزير التشغيل والتكوين ا
شوال 1429 (15 أكتوبر 2008) بتفويض الإمضاء

ــــــــــــــــــ
هني وزير التشغيل والتكوين ا

بـنـاء على الـظـهيـر الـشريف رقم 1.07.200 الـصادر في 3 شوال 1428
(15 أكتوبر 2007) بتعي أعضاء الحكومة ;

وعلى الظهـير الشريف رقم 1.57.068 الصادر في 9 رمضان 1376
(10 أبريل 1957) في شأن تفـويض إمضاء الوزراء وكـتاب الدولة ونواب

كتاب الدولة كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الأول منه ;
ــرســوم رقم 2.07.1273 الــصــادر في 4 ذي الــقــعــدة 1428 وعــلى ا
ـتـعـلق بـاخـتـصـاصـات وزيـر الـتـشـغـيل والـتـكـوين (15 نـوفـمـبـر 2007) ا

هني ا
قرر ما يلي :

ادة الأولى ا
يـفـوض إلى السـيدة بـتيـنـة فلـسي مديـرة الحمـاية الاجـتـماعـية لـلعـمال
هـني ـ قطاع الـتشغـيل الإمضاء أو الـتأشير بـوزارة التشـغيل والتـكوين ا
ـتـعلـقة ـهـني على الـوثـائق الإدارية ا نـيـابة عن وزيـر الـتشـغـيل والتـكوين ا
ـراسيم ـديـرية الحـمـاية الاجـتـماعـيـة لـلعـمـال ما عـدا ا ـصالح الـتـابعـة  بـا

والقرارات التنظيمية.
ادة الثانية ا

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 15 من شوال 1429 (15 أكتوبر 2008).

الإمضاء : جمال اغماني.

هني رقم 1930.08 صادر في 14 من قرار لوزير التشغيل والتكوين ا
شوال 1429 (14 أكتوبر 2008) بتفويض الإمضاء

ــــــــــــــــــ
هني وزير التشغيل والتكوين ا

بناء على الظهير الشريف رقم 1.07.200 الصادر في 3 شوال 1428
(15 أكتوبر 2007) بتعي أعضاء الحكومة ;



طبعة الرسمية : 10 دراهم قر ا ثمن النسخة 

عتمدين : 12 درهما ودع ا ثمن النسخة لدى ا
تطبيق الفقرة الأخـيــرة مـن الـمـادة الـثـانيـة مـن قــرار الأمـيــن الـعــام للحـكـومــة رقــم 2918.95

الصـادر فـي 8 شعبـان 1416 (30 ديسمبر 1995)


